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من قريب او من  المساعدةبشكري وامتناني الى كل من قدم لنا يد  أتقدمان  إلالا يسعنا وقد وفقنا االله جل في علاه لانجاز هذا البحث   شكر وتقدير   .يد لانجاز هذا العمل المتواضع في شكله ومضمونهبع ير والاحترام الى من اشرف معاني الشكر والتقد بأسمى أتقدمكما   كما لا تفوتني هذه    ،ثقافتنا القانونية إثراءفي  كبيرساهمت بقدر  زملائنا وعرفانا منا بكل النصائح والمعلومات القانونية المتخصصة التي اعترافا منا ونيابة عن لكور عبد الغاني بو  الاستاذ المذكرةعلى هذه  .                                                العلم دليلا لهم وضياءوزملائنا وتمنياتنا لهم ان يبقوا على درب  أساتذتناالمناسبة لتحية كل  .را جزيلاشك                                  
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لتجسيد مشاريعها الصفقة العمومية إحدى الوسائل التي تستخدمها الإدارة كانت  لماو        .مترتبة عنهاال ومختلف الآثارباعتبارها الإطار القانوني الذي وضعه المشرع مبينا كيفيات وشروط وإجراءات إبرامها   وتشكل المحور الأساسي الذي تعتمد عليه لتنفيذ مختلف البرامج الاستثمارية المرفق العام،تعتبر الصفقة العمومية من أهم وابرز أساليب الإنفاق العام وتحقيق حسن سير          1  مقدمة بتركيز اهتمامها  العقد رفا فيعندما تكون المصلحة المتعاقدة طخاصة  العامةومخططاتها  السلطة ولا يمكن للإدارة أن تفعل هذه  تسيير المرافق العامة،حسن القانوني من مقتضيات أهم هذه الامتيازات سلطة توقيع الجزاءات، بحيث تستمد هذه السلطة  نظامها  ولعل      .باليات وامتيازات في مواجهة المتعامل الأخيرةزودت هذه  على تنفيذه بأحسن وجه، .                                                                                                                                :الموضوع أهمية  .   التنفيذ العمومية مرحلةل الصفقة إلا عند دخو  ذ وذلك بغية ضمان  استمرارية أثناء تنفيذ الصفقة العمومية أو محاولة امتناعه عن التنفيكانت جزاءات مالية أو جزاءات غير مالية عند إخلال المتعامل المتعاقد في تنفيذ التزاماته في توقيع الجزاءات سواء جانب نظري يتمثل في بيان الأساس القانوني لسلطة الإدارة  -1      )أولا نظري وثانيا علمي(الموضوع في كونها تنظيم جانبين  أهميةتندرج  ى فاعلية الجزاءات في تنفيذ الصفقة العمومية على جانب علمي يتمثل في تبيان مد -2  .المرافق العامة بانتظام واطراد سير لكون الصفقة العمومية تنظم كافة المجالات  عليه في دفتر لشروط وذلك نظرا   النحو المتفق الدولة وانتهاجها لنظام  عامة أو خاصة في الدولة بعد تبني كانت والقطاعات سواء   .خصخصة المؤسسات العمومية



تتبعها المصلحة المتعاقدة في تنفيذ  وسائل والإجراءات التيعلى أهم المحاولة التعرف -  2  مقدمة :   ذاتية وأخرى،منها علمية موضوعية  الأسباباختيار هذا الموضوع لنوعين من  أسبابتعود   :الموضوع اختيار أسباب  .بيان نطاق  رقابة القضاء على الجزاءات في مجال تنفيذ الصفقة العمومية*   .تبيان موقف المشرع من تنظيم مثل هذه الجزاءات*   .التركيز على أهمية وشروط توقيع الجزاءات*   .                       في توقيع الجزاءات الإدارةبيان سلطة *                   :من الدراسة الهدف                                                           .الادارة المخولة قانونا في ظل المرسوم الرئاسي الجديد توقعهاكما  تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على الجزاءات الإدارية  التي   -  .الجزاءات بفعالية تتجلى من خلال ان موضوع الجزاءات في مجال الصفقات  الموضوعية الأسبابفبخصوص  ثيرة للاهتمام في مجال البحث ملوا الإبعادالموضوعات المتعددة  أهمالعمومية يعد من  ذلك نظرا نا لاختيار هذا الموضوع ودراسته التي دفعت الذاتية الأسبابمن بين و . القانوني واجهتنا العديد من ورغم وجود دراسة عامة بخصوص هذه المسالة إلا انه قد   :صعوبات الدراسة  .لأهمية بالغة على المستولى العملي في جميع الإدارات العموميةللجامعة،بالاضافة الى الميول الشديد لدراسة تخصص صفقات عمومية،ناهيك عن اكتسابها المكتبة القانونية  إثراءاهمة ولو بجزء بسيط في لقلةالابحاث القانونية،وبالتالي الرغبة في المس بالاضافة الى قلة الأحكام ضيق وقلة الوقت،   الصعوبات كأي بحث علمي تكمن أهمها في



ما مدى وجود جزاءات إدارية  :تأينا الى طرح الإشكالية التاليةلدراسة هذا الموضوع ار   :الإشكالية                                           .الحصول عليهاالقضائية في هذا المجال خاصة انه اغلب قرارات مجلس الدولة غير منشورة وصعبة   3  مقدمة من خلال دراسة  تاريخيالمنهج ال اعتمدنا علىوللإجابة على الإشكالية المطروحة   :مناهج الدراسة  كضمانة من أجل تنفيذ الصفقة العمومية؟ قانون الصفقات العمومية   جالالقانونية في مالتحليلي من خلال تحليل النصوص ءات أثناء تنفيذ الصفقة العمومية، بالإضافة إلى المنهج ظم الجزانالأحكام العامة التي ت بتحليلها في ضوء آراء الفقه  في شقها المتعلق بتنفيذ الجزاءات،العام  ويضات المرفقوتف ) لأحكام العامة للجزاءات في مجال تنفيذ الصفقة العموميةا(تم تخصيص الفصل الأول   تقسيم الدراسة إلى الفصلين  بحيثوللإجابة على الإشكالية المطروحة تم  :تقسيم الدراسة  .والقضاء    .)تطبيقات الجزاءات اثناء تنفيذ الصفقة العمومية( الفصل الثانيو 



  الصفقات العمومية للجزاءات في مجال تنفيذ الأحكام العامة : الفصل الأول 



من أجل  ،من أهم الأعمال القانونية التي تلجأ إليها الإدارةالصفقة العمومية  تعتبر  5  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل من الأحكام تقتضي بنا التطرق إلى  على مجموعة الأخيرة تحتويهذه وعليه فان   .تراه مناسبا  من جزاءات أمكنها توقيع  ما  بنودها المطلوب وبحسن نية، فإذا كان هناك تقاعس أو تأخير أو تنفيذ غير مطابق  لغير أن حصول هذا الأخير على هذا الحق يتوقف على مدى تنفيذه لبنودها بالشكل   .العقدمعها من الحصول على المقابل المالي الناتج عن تنفيذ موضوع أهم التزام على المصلحة المتعاقدة هو تمكين المتعاقد  ولعلبتنفيذها وفقا لمقتضيات العقد، بعد إبرام هذه الأخيرة تقع التزامات على عاتق طرفيها، تفرض على كل طرف الالتزام   .إنجاز برامجها التنموية وتلبية حاجياتها في شتى المجالات                  ). المبحث الثاني( ثم خضوعها للرقابة القضائية )المبحث الأول(مفهومها



التنفيذ،  مرحلةفي  الإدارة الذي يسيطر على مبدأالعمومية اليعتبر تنفيذ الصفة     :تنفيذ الصفقة العموميةالموقعة على المتعاقد أثناء مفهوم الجزاءات : المبحث الأول  6  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل كثيرة، مستمدة من تلك  ودت هذه الأخيرة بامتيازاتز تحقيق هذا المسعى  في إطار  .ر الشروط وبنود العقددفت لحسن لهذه العملية وفقا لمقتضياتالتأكد من السير ا علىالمتعاقدة  صلحةالمحيث تسهر  لعل أهم و  ،بما يتناسب والتنفيذ الحسن لموضوع العقدوذلك   التي تتمتع بها السلطة العامة أساسا بعملية مرتبطة   نجد مجموعة من السلطات منها الوقائية ومنها القمعية هذه الامتيازات إلى جانب هذه السلطات، سلطة ون للمصلحة المتعاقدة منح القان ومن هذا المنطلق   .التنفيذ المتعامل المتعاقد عن تنفيذ الصفقة العمومية على الوجه  إخلالة الجزاءات في حال  توقيع هذه الأخيرة   لأهميةأو امتناعه عن التنفيذ، ونظر  الشروطأو البنود المتفق عليها في دفتر  ضوابط التي تحكمها ثم تحديد ال) الأولالمطلب (التعريف بها  علينا التطرق إلى توجب               ).المطلب الثاني(



) الفرع الأول(هذه الجزاءات من خلال تعريفها الأمر الذي يتطلب منا معرفة طبيعة   .المتفق عليها  أو تنفيذها خارج الآجال التعاقدية أو لم يلتزم بالتوجيهات ،التزاماتهتملك جهة الإدارة سلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها الممتنع عن تنفيذ    الخاصة بتنفيذ الصفقة العمومية جزاءاتبالالتعريف : المطلب الأول  7  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل التعريفات التي قدمها الفقه القانوني  ثم مختلف) أولا(نحاول تقديم التعريف اللغوي لها     الإداريةتعريف الجزاءات : الأول الفرع  ).الثالثالفرع ( الأخرىوتمييزها عن الجزاءات ) الفرع الثاني(وتحديد خصائصها  وجزاء، ة وجازاه مجازا ،جزاءا كالجازية، جزاه به، جزاه عليه هو المكافأة على الشيء،  تعريف الجزاء لغة: أولا  ).ثانيا( ›øŠ©9 öΝä3Íh§{  «: ه تعالىولذلك ق ودليل  .)1(عقابه، والجازية، التواب والعقاب :هذا جزاء ما فعلت يداه ويقال  .طلب منه الجزاء اجتزآهتجازى دينه،  ÏΡ$ tΒ r'Î/ Iωuρ Çc’ÎΤ$ tΒr& È≅÷δ r& É=≈tGÅ6 ø9 $# 3  tΒ ö≅ yϑ÷ètƒ # [ þθ ß™ t“ øg ä† 
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y7Ï9≡x‹ x.uρ ∩∇⊆∪ ÏΖÅ¡ós ßϑø9$#“Ì“ øg wΥ )1( .    ابًا  «:الجنة أهلوقال في وصفلا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْوًا ولاَ كِذ)كَ عَطاءً جَزا) 35ءً مِنْ رَب وقد  نحسما، وقد يكون هذا المقابل  لشيءهو مقابل  لغة يتضح مما تقدم بأن الجزاء  .)2( »)36(حِساب ،  أو هو الأثر المترتب على )3(تهاحسب الفعل أو العمل المراد مجاز  بمعنى،يء يكون س التي تخص تنفيذ الصفقة العمومية  الإداريةعديدة لمفهوم الجزاءات  تعاريفقدمت     ءات الإدارية في الاصطلاح القانونيتعريف الجزا: ثانيا  .)4(الشريعة أو مخالفتها موافقة مع الإدارة لالتزاماته التعاقدية بصورة سليمة تضمن سير المرافق هي ضمان تنفيذ المتعاقد «  :من جانب فقهاء القانون الإداري ،نوجز بعضها كالأتي  ، كلية القانون  2لمجلد الأول، العدد، مجلة رسالة الحقوق، ا»دراسة مقارنة: النظام الجزائي للتوقيع الالكتروني«الهادي صالح،   )3(  .من سورة النبأ 36-35الآية   )2(  .من سورة الأنعام 84الآية   )1(                                                             .)5( »العامة ، رسالة قدمت لاستكمال الحصول على درجة الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه الإسلاميأبو جزر محمد يوسف،   )4(  .105، ص 2009جامعة كربلاء،    .167، ص 2007، دار المطبوعات الجامعية،الاسكندرية،امتيازات السلطة العامة في العقد الإداريالشلماني محمد حمد حمد،    )5(  .32، ص 2011قسم الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة،  الماجيستر في الفقه المقارن،



التنفيذ، أو لم أهمل أو قصر في  هي إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته التعاقدية، بأن أو  9  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل وهذا الإهمال أو الإخلال لا ينصب  ،الخ...حترم المدة المحددة للتنفيذ، أو تنازل عن العقدي المتعاقد معها ضمانا  إخلالتقوم به الإدارة بنفسها عند  تنفيذ الالتزام عينيا،«لقاعدة  تطبيقا ، وذلك عرف الإداري على  ذكرهاتعتبر هذه الجزاءات هي ضمانات  جرى البحيث    .)1(مساس بالمرفق العام الذي يتصل بالعقد أيضاعلى الالتزام التعاقدي فحسب وإنما فيه  امة ر المرافق العامة واطراد سيرها، ومنعا من تعطلها بما قد يعرض المصلحة العلحسن سي تلك الجزاءات ذات الخاصية العقابية، التي توقعها سلطات «بأنها  أيضاوعرفت   .)2(»هذه المرافقلضرر إذا توقفت  للإدارة نتيجة للأضرار التي جزافي الجزاءات الإدارية هي عبارة عن تعويض إذن           .)3(»والمتعاملين معهاتلك الجزاء التي تفرضها الإدارة بدلا من القضاء، على غير الخاضعين لها «أو هي           .»بغض النظر عن هويتهم الوظيفية،الأفرادلما لها من سلطة عامة تجاه  إدارية للقواعد  لمتثاالاتلك العقوبة الموجودة لضمان  «:ابأنه الآخرالبعض  هاكما عرف     .)4(عاقد في تنفيذ التزاماتهتها من جراء إخلال المتتحمل الخاصة برقابة  الأنشطةسير مختلف بالخاصة  القواعدأو  العامة،الخاصة بسير المرافق  والسياسية  ،مجلة العلوم القانونية»الجزاءات الإدارية العامة في غير مجالي العقود والتأديب ومدى دستوريتها«ديش سورية، )3(  .477- 476المرجع نفسه، ص  )2(  .476-475، ص 2011العربي، القاهرة، ، دار الفكر الأسس العامة للعقود الإداريةالطماوي سليمان،  )1(                                                             .)5(»الإدارة والمنظمة بموجب نصوص قانونية من أجل تحقيق المصلحة العامة حماية الحقوق والحريات الأساسية دارسة الجزاءات الإدارية بين ضرورات الفاعلية الإدارية وقيود «بوجلال صلاح الدين،  )5(  .57، ص 2016-2015قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الإدارة أثناء تنفيذ الصفقة العموميةسلطات بوستة ليندة،  )4(  .342، ص2019، جامعة ابن خلدون ، تيارت، 01، عدد10المجلد ، ص 2014،  2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف19، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد »مقارنة 279.  



المفروضة على  ةالإداري الجزاءاتالتعريفات السابقة الذكر يتضح أن  خلالمن   10  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل وتعويض جزافي   عقوبة فتكون ،ثلاث صور في آن واحد تتخذالتزاماته  بتنفيذ المخل المتعاقد المتعاقد  معها  في حالة إخلالوذلك  ات المختلفة أثناء تنفيذها لصفقة،الجزاء توقيع، المنفردة رادتهابإلها الذي يسمح  الامتيازلك في توقيع الجزاء هي ذ طة الإدارةوبالتالي فسل  .راء يهدف إلى إجبار المتعاقد على تنفيذ التزاماته الموكلة إليهوإج ،ةللإدار  ومندوبيها توجيهها إليه مما يترتب حق للإدارة يالتي  والتعليماتيعبر اهتماما بالأوامر لا أن  أو ،ن دون أخذ الموافقة المسبقةالعقد لغيره م أو أن يعهد بتنفيذما اتفق عليه، غير على سيئا  االعقد تنفيذلمواصفات المقررة عليه أو ينفذ ، أو بعدم التزامه باالشروطدفتر  أوببنود العقد  لا مقابل له في التي " le privilège de préalable" بحرية التصرفتتمتع الإدارة   بالإرادة المنفردة للإدارةالجزاءات الإدارية توقع : أولا  :تتجسد في الأتيقد معها المقصر بجملة من الخصائص على المتعامل المتعاتتسم الجزاءات الإدارية التي يمكن أن توقعها المصلحة المتعاقدة ممثلة في الإدارة     خصائص  الجزاءات الإدارية: الفرع الثاني  .)1(عملية التنفيذ بالشكل الصحيح إتمامعليه عدم  خلافا للمواصفات  الناشئة عن العقد سواء عند امتناعه عن التنفيذ أو التأخر فيه أو القيام بهفي فرض الجزاء على المتعاقد معها في حالة إذا ما أخل بتنفيذ التزاماته  القانون الخاص المتعاقد للفعل المكون  تقصير ثبوتيتعين  إلا أنه ،)2(والتعليمات المتفق عليها في بنوده ، مذكرة مكملة لنيل 247-15ة في ظل المرسوم الرئاسي سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفيذ الصفقة العموميبوناب محمد،   )2(  .57بوستة ليندة، المرجع سابق، ص   )1(                                                            لاإ و  الموقع عليهمع جسامة الجزاء  خطورتهللمخالفة محل الجزاء، ومع ضرورة تناسب    .37، ص 2016-  2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،، شهادة الماستر، تخصص منازعات عمومية، قسم الحقوق



الجزاء  بتوقيع حكميأن   لها أن تسلك الطريق الأحوط فتطلب من قاضي العقد يمكن   .)2(بطبيعة الحال وذلك تحت  رقابة القضاء إل القضاء مقدما، الالتجاءلى حاجة إالدون  ،)1(ستعمال السلطةلا مسيئةتبر قرارها باطلا لانعدام السبب أو عا  11  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل يمتنع عن  الفرنسيغير أن مجلس الدولة  ،المسؤولية من جانبا تؤمنحتى  اسبا نالذي يراه م جهة الإدارة المتعاقدة في حالة ما إذا كان العقد يحتفظ لجهة  طلب ىعل ابناء اتالحكم بجزاء ولو لم يكن  المتعاقد كبهاتير حق توقيع الجزاءات عن المخالفات التي بإدارية أخرى  وحتى ولو لم  ،بالتزاماته متعددة مع المتعاقد معها المخلللإدارة حق توقيع جزاءات     توقيع الجزاءات دون الحاجة إلى النص عليها في الصفقة: ثانيا  .)4(»استعمال سلطتها هذه ولابد من صدور قرار إداريالمتعاقد إذا ما قصر في تنفيذ التزاماته، فإنه يتعين الإفصاح عن رغبة جهة الإدارة في دارة سلطة توقيع الجزاءات على حيث أن للإ.. . «: قولتم حيث  1957مارس سنة  17ا الصادر في حكمهوهذا ما سلمت به محكمة القضاء الإداري المصرية في   .)3(العقدمنصوص عليها في  ، وذلك باعتبارها إحدى امتيازات السلطة )5(ينص عليها صراحة العقد في بنوده أو أحكامه  يقصد تسيره   عام بمرفقتلك السلطة مستقلة عن نصوص  العقد ناتجة عن اتصاله    .في مجال تنفيذ العقود الإدارية العامة التي تتمتع بها الإدارة نص لعقد على بعضها فإن ذلك لا يعني تقييد حرية الإدارة فيما عدا ما وإذا نص ا)6(وتنظيمه ، ص 2009، منشاة المعارف، الإسكندرية، وتحكيما، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء خليفة عبد العزيز عبد المنعم  )1(                                                            ، مذكرة للحصول على شهادة الماجيستر في القانون العام تنفيذ الصفقات العمومية والرقابة الخارجية عليهااسماعيل هبة،  )4(  .171الشلماني محمد حمد حمد، المرجع السابق، ص   )3(  .478الطماوي سليمان، المرجع السابق، ص   )2(  .68 والدراسات القانونية ،مجلة المنار للبحوث »الجزاءات في تنفيذ العقود الإدارية في النظام السعودي«حما مده اشرف محمد، )6(  .149-148، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، العقود الإداريةراغب ماجد الحلو،   )5(  .44، ص 2017-2016، 2الاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران   .47،ص2018،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة يحي فارس، المدية،6والسياسية،عدد



أنواع الجزاءات  جميعبة القضاء أن توقع على المتعاقد عليه، بل تستطيع الإدارة تحت رقا  12  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل عامة وذلك ذلك أن الجزاءات الواردة في العقد ليس كافية لضمان سير المرافق ال لها، رة المقر  ذلك  اغيره هامن الحق في أن تستبدل بالإدارة  لا يجرد خلو العقد من الجزاءات   -  :وهذه القاعدة تتضمن الأحكام التالية  .)1(المصلحة العامة لمقتضيات الإدارة في توقيع جزاءات عن  يقيدلبعض المخالفات لا   معينا وضع جزاءاإن   -  .يدة بالعقدقلأن الإدارة في مثل هذه الحالة لا تتمتع بالسلطة التقديرية وإنما م معينا ووضع له جزاء يعينه، فيجب أن تتقيد الإدارة بهذا خطأ العقد  تناولإذا   -  .المخالفات الأخرى معها   المتعاقدطرف المصلحة المتعاقدة على المتعامل  الموقع منيتصف الجزاء    عمومية الجزاء الإداري:  ثالثا  .ه غيرهقاعدة عامة أن تستبدل بكلها الجزاء، بحيث لا يجوز  على جميع  يوقعوإنما  ،فئة معينة من المتعاقدين على يقتصربالعمومية، أي أنه لا  أي انه لا يتوقف توقيعه على رابطة  ،القانونيالذين يخالفون النص  المتعاملين المتعاقدين ،وهذا الحق مقرر لها مادام قد للإدارة حق فرض جزاءات متعددة على المتعاقد معها   قدعلى  المتعامل المتعا التي توقععدد الجزاءات ت :رابعا  .)2(والأفراد الخاضعين لهادارة خاصة بين الإ المرافق اه مناسبا وصالحا لضمان دوام سير ، وبحسب ما تر توفرت الأسباب الموجبة لذلك ، كلية الحقوق 4، مجلة الحقوق والحريات، ع»العقوبات الإدارية ودورها في حماية المستهلك«مستاري عادل ونسيغة فيصل،   )2(  .59بوستة ليندة، المرجع السابق، ص   )1(                                                              .216، ص 2017م السياسة، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة،والعلو 



لأصالة إلى أن ا ويعود سبب ،نظام الجزاءات هذا هو نظام أساسي وأصيل كون العامة،  13  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل باره على احترام شروط جوإ على المتعاقد معها  تتمتع الإدارة بسلطة توقيع الجزاء الإداري -  :بما يلي )2(يختلف الجزاء الإداري عن الجزاء الجنائي :الجزاء الجنائي عنتميز الجزاء الإداري : أولا  :عن غيره من الجزاءات بمجموعة من الاختلافات نحاول التطرق إليها على النحو التاليطرفا فيها يتميز الجزاء الخاص بتنفيذ الصفقة العمومية والموقع على المتعاقد باعتباره    تمييز الجزاءات الخاصة بتنفيذ الصفقة عن غيرها من الجزاءات الأخرى: لثالفرع الثا .)1(لجوء الإدارة إلى القاضي من شأنه تعطيل سير المرفق العام لبطء إجراءاته ، كونها عام وكيفيات التنفيذ دون الحاجة للنص عليها قانونا  كمبدأ بالآجال والتقيد ،العقد خاصة وان  ،مشتقات من القانون أو التنظيمات التي تحكم إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية بينما  ،)3(ا المرسومهذ أحكامتنفيذ الصفقة يكون في ظل  أنقانون الصفقات ينص على  لا يمكن تطبيق أي عقوبة جزائية ما لم ينص يخضع لمبدأ الشرعية بحيث الجنائي  الجزاء  ، المركز العربي للنشر والتوزيع، »دراسة تحليلية مقارنة« :، الجزاءات الجنائية والمالية في العقود الإداريةمرعي محمد حسن   )1(                                                               .)4(عليها القانون سلسلة المحاضرات العلمية، مركز جيل البحث العلمي، جامعة علم العقاب، على الارتكاب الجريمة، مقتبس عن نسيبة فاطمة الزهراء، ذلك الأثر الذي يترتب قانون، على سلوك يعد جريمة في قانون العقوبات، أو هو ذلك  الأثر المترتب « يقصد بالجزاء الجنائي   )2(  . 66، ص 2018القاهرة،  ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 2015-09-16المؤرخ في  247_15من المرسوم الرئاسي رقم 147انظر المادة   )3(  .11، ص 2015،خميس مليانة، عين الدفلى ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، د ع، »تميز العقوبة الجزائية في الصفقات العمومية عن باقي العقوبات« مبروكة غانية،  )4(  .2015-09-20، صادر في 50المرفق العام، ج ر، عدد    .105كلية الحقوق  والعلوم السياسية، المركز الجامعي أفلو، الأغواط، د س ن، ص 



المقترف تتسبب في  الفعلكان بعقوبة جنائية إذا الجزاء الجنائي  الجريمة في على يعاقب -  .  )1(»من بغير قانونأتدابير  أولا جريمة ولا عقوبة  «  :نصمن ق ع الجزائري التي ت 01نص المادة وهذا تطبيقا ل  14  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل فإنه يعتبر  ،)بسيط(ر غير جسيم ضر نجم عنه جسيم، أما إذا كان الفعل المقترف  ضرر   هذا الأخير تقوم به  أنكون  ،الإداري أكثر وضوحا وسهولة من الجزاء الجنائييعد الجزاء  -  .)2(يترتب عنه جزاء إداري خطأ ء ابينما الجز  ،اقانونملة من الإجراءات المنصوص عليها ج إتباعوذلك بعد  القضائيةالسلطة  دون تدخل من  ،الإداري فإن الإدارة هي التي تقوم بتوقيعه على المتعامل المتعاقد معها الرجوع  أوالتي  دعت لفرضه قد زالت، عكس الجزاء الجنائي الذي لا يمكن العدول  عنه أو إعادة النظر فيه، إذا اتضح أن الأسباب إلغاءه يجوز للإدارة سحب الجزء الإداري أو  -  .)4(للجريمة مرتكبينالجزاء الجنائي يهدف إلى تحقيق الردع وزجر المخالفين وال العقدية على أحسن وجه، فانالغرض من الجزاء الإداري هو تنفيذ الالتزامات إذا كان  -  .)3(ومن دون المرور والتقيد بالإجراءات المتبعة في إصدار الجزاء الجنائي ،القضاء أي انه محدد سلفا وهذا طبق للمبدأ  ،)5(يئاضعن طريق حكم قصداره، لأنه صادر عند إ جوان   11، الصادر 49،  يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  01المادة  )1(                                                             .)6(»به القاضي  نطقا يقرره القانون وبما يالحكم بم «القائل  ، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد فعالية الجزاءات الإداريةمفيدة، زمورة   )2(  ).معدل ومتمم( 1966 لسياسية  مجلة الكوفة للعلوم القانونية وا ،»دراسة قانونية مقارنة꞉دور الجزاءات الإدارية في حماية البيئة «، كطافة علاء نافع )3(  .13، ص2017-2016خيضر، بسكرة  التجريم في : أطروحة مقدمة لنيل ش هادة دكتوراه في العلوم، تخصص الجزاءات في قانون العقوبات الإداري،ديش سورية،   )6(  .211كطافة علاء نافع، المرجع السابق، ص   )5(  .102ص   2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، »دراسة فقهية قضائية مقارنة« :النظرية العامة للعقوبات الإداريةفودة محمد سعد،   )4(  .210، كلية الحقوق والعلوم السياسية، د ج، د س ن، ص 15العدد   .59، ص 2019-2018الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 



من بين  أيضاوالجزاء المدني باعتباره هو  الجزاء الإداري بين يتجلى الاختلاف     جزاء الإداري عن الجزاء المدنيتمييز ال: ثانيا  15  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل وعليه يختلف ،لمخالفة د المرتكب لالمتعاقعلى  جزاء يوقع عن الإخلال بها ةالجزاءات المترتب للقوانين، في حين الجزاء المدني  ينعقابية يهدف إلى ردع المخالف طبيعة الإداري ذوالجزاء    ءالجزا حيث طبيعةمن  /1  :الأخيرتين عن بعضهما البعض من حيث هذين وغالبا ما  ،مشروعوقع جراء ارتكاب فعل غير  يتسم بطابع التعويض وجبر الضرر الذي عه بنفسها، عكس ر الخطأ الذي يستوجب الجزاء وتوقتقد التيالجزاء الإداري الإدارة هي  -  بتوقيعه من حيث السلطة المختصة/ 2  .)1(أدبي أويكون تعويضا ماديا، قد يلحقه تعويض معنوي  انه صادر عن محاكم مختصة  أييستدعي ضرورة اللجوء إلى القضاء، الجزاء المدني الذي ها زاءات التي  تملكها الإدارة وتوقعمن الجيعد نوع يمكن القول بأن الجزاء التأديبي      التأديبيالجزاء الإداري عن الجزاء  تمييز: ثالثا  .)2(بالدعوى المدنية إلا  مول به في الجزاءات الإدارية،عمثلما هو م ،على الموظف الذي يخل بواجباته الوظيفية مرتبط بالوظيفة، وبالتالي فمجاله لا يوقع إلا بمناسبة خطأ تأديبي أن مجال الجزاء التأديبي  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم القانونية  العامة، الرقابة القضائية على مشروعية الجزاءات الإداريةعقون مهدي،  )1(                                                              .)3(بين الموظف والإدارة محصور في الرابطة الموجودة  ، ص 2014 - 2013قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق جامعة الحاج لخضر، بسكرة، : تخصص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 10عدد، مجلة الفكر، ال»سلطة الإدارة في توقع الجزاءات الإدارية«دراجي عبد القادر،   )2(  .12 ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، فرع الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائرينسيغة فيصل،   )3(  .95محمد خيضر، بسكرة، ص    .54، ص2011-2010قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر، بسكرة، 



الأخطاء المهنية التي يترتب عنها الجزاء التأديبي في الأمر  يالمشرع الجزائر  تناول  .)1(لها علاقة بالوظيفة الموظف الذي يثبت في حقه ارتكاب مخالفة محدد بموجب القانون يوقع على ايتضمن جزاء   المختصة،بموجب قرار صادر عن السلطة عبارة عن عقوبة تأديبية تصدر  ه أنكما   16  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل ضد كل من يخالف نص  وتستعملهالجزاء الإداري هو حق تملكه الإدارة  أنفي حين   .)2(وتصنيفها بحسب درجة الجسامة خطاءوذلك بنصه على هذه الأ  06-03 صفة العمومية التي  الإداري، الجزاءيتعاقد معها ويخل بالتزاماته، ولعل أهم ما يميزه عن يقصد  بالجزاء التعاقدي ذلك الجزاء الذي تملك الإدارة سلطة توقيعه على كل  من     :تميز الجزاء الإداري عن الجزاء التعاقدي: رابعا  '.العمومية الصفقات قانونعن إداري صادر قرار أو  انونيق على طائفة الأفراد تطبيق الجزاءات التعاقدية يقتصر  للتباين بينهما، لأنتعتبر مظهرا  ء التعاقدي يقوم على خصوصية افي حين أن الجز . )4(معها أو رابطة بين الإدارة والمتعاقد أي علاقة فيه يشترطلا الأفراد وبالتالي  على جمهور الذي ينفذعكس الجزاء الإداري   .)3(المتعاقدين مع الإدارة في حدود ما اتفقوا عليه إداري يوليو  16، الصادر في46، يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج ر ع2006و يولي 15مؤرخ في  03-06الأمر رقم  )2(  .20، ص 2013-2012أم البواقي، , الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام، تخصص إدارة عامة، قسم الجزاءات الإدارية العامةصوالحية عماد،   )1(                                                            .)5(الرابطة الموجودة بين الإدارة والمتعاقد معها ، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية في الجزائرتاسة الهاشمي،  )3(  .2006 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة  16، مجلة العلوم الإنسانية، العدد»النظام القانوني للجزاءات الإدارية في الجزائر«نسيغة فيصل،  )4(  .11، ص 2014-2013جامعة محمد خيضر، بسكرة،  قانون إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،: تخصص قانون عقوبات ، كلية الحقوق : يستر، تخصص، مذكرة  لنيل شهادة الماجالعقوبة الإدارية وضمانات مشروعيتهاكتون بومدين،  )5(  .248، ص 2009مارس    .27، ص 2011 -2010والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 



الضوابط التي تحكم سلطة المصلحة المتعاقدة عند توقيع الجزاءات على : المطلب الثاني  17  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل منحها  ض الجزاءات على المتعاقد  معها لا يعنير ن الاعتراف بسلطة الإدارة في فإ    معها المتعاقد بها أثناء  يدبل ترد عليها بعض الضوابط والقيود الواجب التق السلطة المطلقة في توقيعها، بطريقة تعسفية وغير  قدة مع الإدارة متى فرضتهمتعاللتعد بمثابة ضمانة  الأخيرة هذه    .توقيعها أثناء توقع الجزاء على المتعاقد المخل  ةلذلك يجب على المصلحة المتعاقد ،مشروعة ثم خضوعه لمبدأ تسبيب قرارها وتناسب جزائها مع ) فرع أول(بالتزاماته التقيد بوجوب اعذاره  بها أثناء تنفيذ الجزاء على المتعاقد من أهم الضوابط الواجب التقيد  عذارلإايعتبر      بالجزاء الموقع عليه المتعاقد لمتعاملا عذارإوجوب : الفرع الأول  :)فرع ثاني(الخطأ المرتكب التعريفات  فمثلما جرت العادة نقدم التعريف اللغوي لمصطلح الاعذار ثم مختل    عذارلإتعريف ا: أولا  .) ثانيا( وبيان شروطه ) أولا( هذا القيد نتناول تعريف الاعذارب حاطة وللإ  .وقع عليه متى يتفا جئ، حتى لا صفقة العموميةفي مجال ال الشخص، أي رفع اللوم والذنب عن نفسه، وقدم حجة  اعذرعذر، بمعنى امصدره  عذارالإ   :عذار لغةلإتعريف ا/ 1  :الاصطلاحية   .591، ص 2004، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط  )1(                                                             .)1(ل بهيحلأنه أعذره بما س معذوراويقال قد أعذر من أنذر أي كان   .بها نفسه يبرأ



د التزاماته الملقاة على المقابل لذلك الإخلال، إذ لم ينف في توقيع الجزاء نيتهاالإدارة فيه عن  إفصاحمع  التعاقدية،المتعاقد بالتزاماته  إخلال إثباتهدف إلى يهو وسيلة قانونية      :اصطلاحا عذارلإاتعريف / 2  18  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل ، وتوضح المتعاقدالتنبيه الذي توجهه الإدارة إلى  «:وهناك من عرفه أيضا بأنه ذلك  .)1(عاتقه التأخر في تنفيذ العقد، وتأمره بضرورة لالتزام بتنفيذ وفقا للقواعد ير آو صقله الخلل أو الت بواسطة ورقة رسمية تطلب فيها الإدارة منه تنفيذ  المتعاقدإنذار  «:ويقصد به أيضا  .)2(»مول بها وذلك في مدة تحددها لهعالقانونية الم ر حيث لا يستطيع يبالتزاماته ووضعه موضع التأخ الوفاءهو تسجيل تأخير المتعاقد في  أو  .)3(»التزاماته ما لحقه من ضرر، إذ سبق واعذر بضرورة الوفاء عطلب فسخ العقد ويطالب بالتعويض أن ي نيتها في توقيع الجزاء على المتعاقد المتعاقدة المصلحة  افيه وثيقة رسمية مكتوبة توضح   :عذار عبارة عنلص إلى أن الإخن السابقة التعريفات وبناء على   .)4(بالتزاماته في تنفيذ التزاماته، لا يجوز لها أن توقعه عليه إلا سبق وان أعذرته  رأو المقصخلل مال ، قدمت هذه »دراسة مقارنة بين التشريعين العراقي والأردني« الجزاءات المالية في العقد الإداري الدليمي فارس مخلف خلف،  )2(  .111قضاءا وتحكيما،المرجع السابق،ص خليفة عبد العزيز عبد المنعم، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته)1(                                                             .بذلك مجلة الشريعة والقانون، كلية ، »دراسة تحليلية مقارنة« : النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية«العتوم إبراهيم،  )3(  .41،ص 2016الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستر في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 12، مجلة العلوم الإنسانية، ع »النظام القانوني للعقود التجارية«لشهب فوزية،  )4(  .364، ص 2013الحقوق، جامعة الإمارات العربية المتحدة،    .231، ص 2017خيضر، بسكرة، 



المتعاقد على  عن إرادة الإدارة بشكل صريح وواضح ويجعل عذار معبرايكون الا    :يكون صادرا عن جهة مختصة أن -꞉       1مرتبا لأثاره يجب توافر شروط هي من الناحية القانونية، ار صحياحتى يكون الاعذ     في الإعذارالشروط الواجب توافرها  ꞉انياث   19  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل وهذا تطبيقا  ،)1(علم بالمخالفات التي ارتكبها، لا بد أن يكون صادر عن جهة إدارية مختصة باستثناء  نا،ر التصرف إلا ممن يختص به قانو دمة التي تستلزم أن لا يصاالع لقاعدةل تدارك ما نجم عنه من عتباره فرصة ثانية تمكن المتعاقد من با عذارالإنظرا لأهمية     :الخاصة بالاعذار تحديد المدة الزمنية -2  .)2(اوالمصرح بها نص الصادر عن طريق التفويض ذ التزاماته يفنتالمتعاقد معها ب عذارباالمتعاقدة  المصلحةتقوم  أنالمشرع الجزائري نص على  أنأثناء تنفيذ التزاماته، وباستقراء النصوص المنظمة للصفقات العمومية، نجد تقصير  والمادة  ،)4(236-10المرسوم الرئاسي من  12كذلك المادة و  ،)3(منه 99وبالتحديد المادة  250-02ل المراسيم نصت على ذلك لا سيما المرسوم الرئاسي بحيث نجد أن ج  .لها وإلا وقعت عليه الجزاءات المخولةفي الوقت المحدد  ، مجلة البعث »دراسة مقارنة، سورية، مصر، فرنسا« :الضوابط السابقة على الجزاء التعاقدي في العقود الإدارية«القزار ضرار، )1(                                                             .)5(247- 15من المرسوم الرئاسي  149/1 ج ر يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،، 2002يوليو 24المؤرخ في  250-02من المرسوم الرئاسي رقم  99تنص المادة  )3(  .114خليفة عبد العزيز عبد المنعم، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته، المرجع السابق، ص  )2(  .26، ص 2017بلاد الشام،، كلية الحقوق، جامعة 52، العدد 39المجلد إذا لم ينفد المتعاقد التزاماته توجه له المصلحة المتعاقدة اعذارا ليفي بالتزاماته « :على) ملغى(2002يوليو 27صادر في 52عدد ج ر من تنظيم الصفقات العمومية ،ضيت، 2010 10-07، المؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  112راجع المادة   )4(  .»التعاقدية في اجل محدد ، يتضمن تنظيم 2011-03-01المؤرخ في  98-11لمتمم بالمرسوم الرئاسي ، المعدل وا2010أكتوبر  7الصادر في  58عدد  يناير  13، المؤرخ ف 03-13،  المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 2011مارس  6، صادر في 14الصفقات العمومية، ج ر عدد    .، المرجع السابق 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  149راجع المادة  )5(  ).ملغى(  2013يناير  13، صادر في  02يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد  2013



العامة المطبقة على  الإداريةمن دفتر الشروط  35/2المادة  كما ورد في نص  20  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل ممثلا (  طرف المهندسمن  عذارالاعلى ضرورة توجيه  1964صفقات الأشغال لسنة  أيام  10إلى المتعاقد الذي أخل بالتزاماته حتى ينفذ ما ترتب عنه في مدة حددها بـ) للإدارة من  إعفائهامن حالات إعفاء الإدارة ورد نص في الصفقة العمومية ينص على    :على نصبناءا   عذارالإالإعفاء من / أ  :هيمن توجيه الاعذار للمتعاقد معها باستثناء أن هناك حالات لا تتقيد المصلحة المتعاقدة بالمدة الزمنية المحددة وتعفى   .)2(غير مشروعةالمحدد، وإلا اعتبرت الجزاءات المفروضة من طرفها غير مبررة و الإعذار هو إجراء جوهري يجب على المصلحة المتعاقدة القيام به في الأجل  وعليه  .)1(أدنىمن تاريخ التبليغ كحد  ا ذتنفيذها في الوقت المحدد، إلا أن ه نع عنتام متىللمتعامل المتعاقد معها  الأعذارتوجيه  كون الشك يعتبر لصالح يتسم بالغموض  لاو ا، أن يتسم النص بالوضوح وأن يكون صريح -  :مقيد بشروط في   .288، ص 2018الفكر العربي، القاهرة،  »دراسة مقارنة« :سلطة الإدارة الجزائرية في فرض الغرامة التأخيرية في العقد الإداري وضماناتها، عبد العزيز حسام  محسن )3(  .102، ص 2013قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو،  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص خصوصيات الصفقات العمومية في التشريع الجزائريبوخالفة عياد،   )2(  .1965يناير  19في ، صادر 36الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل، ج ر عدد يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات  1964-11-21من القرار المؤرخ في  35/2المادة   )1(                                                               .)3(قانونية أو في دفتر الشروطأن يرد الإعفاء من الأعذار في نصوص  -  .اضيقتفسير عذار أن يفسر نص الإعفاء من الا -  .دالمتعاق



انت الظروف المحيطة به تتطلب فى الإدارة من أعذار المتعامل المتعاقد إذا كتع     :الإعفاء بسبب الظروف المحيطة/ ب  21  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل ما نجم منه من  مكن المتعامل المتعاقد من معرفةتيعذار، حتى التي يستوجب توفرها في الإ البياناتأن تقوم بتبيان أهم  معهاالمتعاقد  عذارإعلى الإدارة المتعاقدة أثناء  لابد     :واضحا عذارالإأن يكون / 3  .)2(العاجلة، ومع تحمل هذا الأخير النفقات المترتبة عن هذا الإجراء بالأعمالمحل المتعاقد في القيام  تحل بحيث) ة، والحربكالقوة القاهر ( حالة الاستعجال  -  .)1(بالتزاماتهإذا تعتمد المتعاقد عدم التنفيذ وعدم قدرته في القيام -  .في تنفيذ العقد عن عدم رغبته إعلان المتعاقد -  .الصفقة العموميةتنفيذ  الغش والتدليس أثناء المتعاقد لأفعال ارتكابحالة  -  :نجد هعذار إومن بين الظروف المؤدية إلى تطبيق الجزاء من دون ذلك، من المرسوم  149/4عليه المشرع الجزائري في المادة  نجد في هذا الصدد ما نص   .)3(ىأخطاء ويتجنب وقوعه فيها مرة أخر  الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار البيانات الواجب  يحدد «:بقوله 247-15الرئاسي  يانات التي للب اوالذي جاء محدد 2011تأكيده بموجب القرار الصادر سنة  تموهو ما   .)4(»قانونية إعلانات ي الإعداد وكذلك أجال نشرة في شكلإدراجها ف ، دار الفكر والقانون لنشر والتوزيع، المنصورة »دراسة نظرية مقارنة« :الآثار المترتبة على عقد امتيازالحرازين جهاد زهير ديب،   )1(                                                             .)5(منه 3عذار وأجال نشره وذلك بموجب المادة يتضمنها الإ ،  دراسة المقارنة، مركز الدراسات العربية، الجيزة سحب من المقاول في عقد الأشغال العامةسامح عبد االله عبد الرحمان محمد، )2(   .183، ص 2015 ،الصادر 24ج ر عدديحدد البيانات التي يتضمنها الاعذار وأجال نشره،، 2011مارس28من القرار  المؤرخ في  03تنص المادة   )5(  ).ملغى(236-10من المرسوم الرئاسي رقم  12والتي تقابلها المادة   )4(  .01أنظر الملحق رقم   )3(  .349، ص 2015   :يجب أن يتضمن الاعذار الذي توجهه المصلحة المتعاقدة البيانات التالية«:، على2011أفريل20في 



مع نشره ، تسليم أشعار باستلامها من طرق المتعاقد وإلا اعتبر الجزاء باطل ما لم يبلغ لهعن طريق رسالة مع  عذارلإبالإضافة لا بد على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بتبليغ ا  22  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل تين يوميتين وطنيتين موزعتين يدجر  الأقل فية الرسمية لصفقات المتعامل وعلى النشر  في يكون متزامنا لغة أجنبية واحدة على الأقل وأن االعربية وب لغةبارر مستوى الوطني ويحعلى ال المتعاقدة عند توقيع الجزاءات المخولة لها أثناء تنفيذ الصفقة المصلحة  تتقيد  والتناسب التسبيب لمبدأ خضوع الجزاء: الفرع الثاني  .)1(لوقت الذي يتم فيه تبليغ المتعاقدمع ا والخطأ المرتكب للمتعاقد لمواجهة الإدارة، وأن يكون هناك تناسب بين الجزاء الموقع عليه باعتباره يعد ضمانة أساسية ممنوحة ) أولا( قرار توقيعها له  تسبيب، بضرورة العمومية إلا أن المشرع الجزائري خرج  قراراتها، بتسبيبأن الإدارة غير ملزمة  العامةالقاعدة     يع الجزاء على المتعامل المتعاقدتسبيب قرار توق: أولا  ).ثانيا( من طرفه  بذلك من  لزمهاوأ اءات الموقعة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية،عن هذه القاعدة في مجال الجز  ، لذلك حاولنا  اجل منع تعسفها وعدم تجاوز الجزاء للتقصير المسجل من قبل المتعاقد   .2011مارس 20من القرار المؤرخ في 05- 04انظر المادة   )1(  .»العقوبات المنصوص عليها في حالة رفض التنفيذ-  .الأجل الممنوح لتنفيذ موضوع الاعذار-  .توضيح إذا كان أول أو ثاني اعذار عند الاقتضاء-  .التعيين الدقيق للصفقة ومراجعها-  .قد عنوانهتعيين المتعامل المتعا-  .تعيين المصلحة المتعاقدة عنوانها-=                                                                                                                                                                                           :هذا الأخير عل النحو التاليالتطرق إلى 



التزام قانوني تعلن الإدارة  « :على أنه »علي خاطر الشنطاوي « كما عرفه الأستاذ  .)1(»عوقبواتي لأجلها ه ليحاط المخاطبين به بالدوافع الإصدار  لمبررات صلب القرار أو الجزاءذكر الإدارة في  «:لتسبيب من بينهال قدمت عدة مفاهيم     :التسبيببا المقصود/ 1  23  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل توقيع الجزاء على قرار  والواقعية التي أدت بها إلى إصدارسباب القانونية بمقتضاه الأ ،لأنه كمبدأ عام  يساعد  التسبيب مباشر ومعاصرا لصدور قرار توقيع الجزاءأن يكون  -  :تتمثل هذه الشروط في :الشروط الخارجية/ أ  :احترام شروط هي على مبدأ التسبيب نجاح يتوقف     لصحة تسبيب قرار توقيع الجزاءالواجب توافرها  الشروط/ 2  .)2(»عليه نيالقانوني الذي ب وأساسمعها،  المتعاقد يستطيع المعني  ، من خلالهالإداريالقرار  أشكالمن  شكلباعتباره .مكتوبا القرارأن يكون  -  .والإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى توقيعه على العلم بالجزاء الموقع ضده،بشرط أن يكون هناك تزامن بين القرار  الشأنصاحب  تسهيل مهمة  إلىكتابة التسبيب يؤدي  إنكما  .التي يقوم عليها إذا كانت مشروعة ام لا، ومن تم الوقوف على الأسباب الواقعية والقانونية وفهمه وتحليل مضمونه بالقرار دراسته ب قرار يتسب إليها المصلحة المتعاقدة عند أسندتالقانونية والواقعية التي العناصر توفر  -  :داخلية فيلجزاء الموقع على المتعاقد شروط ا تسبيبلقرار  :الشروط الداخلية/ ب  .)3(التي يقوم عليها الأسبابالقضاء من خلال دراسة مشروعية  مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، عقون وسام،  )2(  .45، ص 2008، دار الكتاب الحديث،الاسكندرية ، ضوابط العقوبة الإدارية العامةمنعم، خليفة عبد العزيز عبد ال )1(                                                             .ة لهايفيه تملص من الرغبات الشخص نصوص قانونية إلى وإسنادهاكون أن توضيح المصلحة المتعاقدة للأفعال التي ارتكبها المتعاقد  ،توقيع الجزاء ، كلية الحقوق والعلوم 2دفاتر السياسة والقانون، ع ،» شروط صحة التسبب الواجب قانونا في القرارات الإدارية« بلباقي وهيبة، )3(  20،ص2013-2012كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة، قانون اداري، قسم الحقوق،: تخصص   .238-236السياسية المركز الجامعي، نور البشير، البيض، د س ن، ص 



المتعاقد، وبالتالي لا يكفي ان  إليهايجب ان يكون منطقيا متماشيا والنتائج التي توصل  أي  )1(عليها الإدارة عند إصداره ندتتاسالمبررات التي  حتى تتجلىأن يكون واضحا ومحددا  -  24  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل لنظر إلى النتائج التي بابالغة في المجال الإداري، وذلك  أهمية بيكتسي التسبي    أهمية تسبيب قرار توقيع الجزاء/ 3  .لأجلهواضحا مفصلا محققا للغرض الذي وضع  يكون أنيكون التسبيب قائما بل يجب  دراسة والبحث في الأسباب اليؤدي بها إلى  إن تسبيب الإدارة لقرارها  :بالنسبة للإدارة -أ  .لإدارة أو المتعاقدلتترتب عنه سواء بالنسبة  إلى  بعيب يؤدي ها إصداره وهو مشوب وموضوعيا قبل إصدار الجزاء ما يجنببحث دقيقا  عد بمثابة الأرشيف والمرجع ي بالإضافة إلى انه بطلانه، وبالتالي التقليل من قرارات خاطئة، يعتبر المتعامل المتعاقد السبب في وجود الإدارة، كونه هو  :بالنسبة للمتعامل المتعاقد - ب  .)2(إلى معرفة الأسلوب الذي تم به من قبل ستطيع من خلاله الرجوعالذي ت ،كما يحيط بأسباب لالقبو  أوبالرفض  إماعليه،والتي من خلاله يحدد موقفه اتجاه قرارها التي أدت بها إلى إصدار قرار توقيع الجزاء  معرفة الدوافع إلىالوحيد الذي يسعى  مما يسهل عليه الاثباث وبناء ادعاءاته وترتيبها  ن اللجوء المكلف للقضاء،القرار مجانا دو  مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في العلوم القانونية الرقابة على مشروعية الجزاءات الإدارية،أمال ومحاجبي ريمة، يدوش)1(                                                             .)3(عند الطعن القضائي - 2016، قالمة،1945ماي 08منازعات إدارية،قسم العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة : تخصص , ، دار الجامعة الجديدةالاجراءت السابقة على إبرام العقد الإداري: العقد الإداري ، ضماناتمال االله جعفر عبد الملك الحمادي(3)   .45، ص 2012، 2011باتنة، الماجيستر في العلوم القانونية تخصص قانون إداري وإدارة عامة، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، ، مذكرة مكملة لنيل شهادة مانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائريالضعمراوي حياة،   )2(  53،ص2017   .103، ص 2009الإسكندرية، 



السبب ركن  رغم الاختلاف الواضح بينهما  إلا أنه هناك من يخلط بينها ،إذ يعتبر  ن  السببتمييز التسبب ع  -4  .)1(بهاأن هناك إجراءات عوقب بمخالفتها لا علم له  أومت مواجهة بها تنفسها التي  هيالتأكد من الأخطاء التي استندت إليها الإدارة في إصدار الجزاء إلى   ذلك يؤدي بهومن خلال وقوفه على الأسباب التي استندت عليها الإدارة في إصدار قرارها فان   25  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل في حين التسبيب إجراء شكلي لا يرقى  ،باطلا القرارجعل القرار الإداري غيابة ي أركانمن  تتعلق بالمشروعية  التي للقرار تحكمه القواعد حين السبب هو أحد العناصر الموضوعيةالتسبيب أحد عناصر الجانب الشكلي لقرار الإداري، في كما يعد.ركن في القرار مرتبةإلى  السبب هو الحالة الواقعية والقانونية التي تجعل الإدارة تتدخل وتصدر القرار، في   .)2(الداخلية له في حين السبب يعتبر شرطا أساسيا لصحة  ،السلطة التقديرية بذكر الوقائع القانونية والواقعية فيهللإدارة  ،يؤثر تخلفه على صحة القرار لامبررات إصداره  نصب علىفهو م بيبالتسحين  ، وهو ما عبر عنه 4عناصر الرقابة عليه فإن  التسبيب هو أساس الرقابة وعنصر في القراربالإضافة كذلك إذا كان السبب هو أساس القرار الذي يستند إليه وعنصر من   .)3(فيه لسلطتها لا يمكن إعمال الإدارةالقرار  إن وجود التسبيب لا يمكن القاضي سوى من التحقق  «بقوله " جون فرونسوا تسارلو"الفقيه  ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، د ع، جامعة »دراسة مقارنة: تسبيب إلقرار الإداري« البشير سعد علي وعرين بدران سمير، (1)                                                           دة من قواعد الشكل التي تهدف إلى إعلام المعنيين بالقرار من مدى احترام الإدارة لقاع ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية »دور التسبيب في الرقابة على مشروعية السبب في القرار الإداري«بلباقي وهيبة،  )2(  .53س، د س ن، ص القد   .37، ص2017/2018السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص علوم قانونية، كلية الحقوق والعلوم تسبيب القرارات الإداريةكامل سمية،  4  .53سمير، المرجع السابق، ص لبشير سعد علي وعرين بدرانا  )3(  .102، ص 2017، المركز الجامعي نور البشير، البيض،6، ع 7والاقتصادية، المجلد 



رد فعل من الإدارة عن  والأخطاءارتكاب المتعامل المتعاقد للمخالفات يستدعي    الخطأ  بين الجزاء و تناسبال: ثانيا  .1»مبرراتبشكله مما يسمح للقاضي التحقق من مدى حقيقة وصدق ما تقدمت به الإدارة من والأسباب التي دعت إلى إصداره، أما الرقابة على التسبيب فهي ترتبط بموضوع القرار وليس   26  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل هناك نوع تى يكون حهذا ينبغي أن يكون متناسبا والخطأ المقترف  ،جزاء يقابله طريق توقيع ن لا تفرض ألتزم الإدارة بموجبه الذي ت سلوكالذلك  «:لذلك يعرف هذا الأخير بأنه    .الذي يوازي الضرر الواقع العادلمن الردع  العامة المنوط ما تطلبه مهمة المحافظة على المصلحة معلى الأفراد أعباء أو أضرار أكثر،  مع جسامة وخطورة المخالفة  يتوافقتقدير العقوبة نوعا ومقدارا بما  «هو أو  .)2(»تحقيقها ، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق رقابة القضائية على مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبيةالفتيني صفاء،   )2(  .37كامل سمية، المرجع السابق، ص  1                                                              .4تختار توقيعه عليه بما يتناسب وضمان سير المرفق العامالمتعاقدة في توقيعها للجزاء على المتعاقد معها، إذ يجب مراعاة الاعتدال في الجزاء الذي ومن المتفق عليه أن هذا المبدأ هو من أهم الضمانات التي تحد سلطة المصلحة   .)3(»المرتكبة ، كلية 1، مجلة الدراسات القانونية، ع مبدأ التناسب في المجال التأديبيدور القاضي الإداري في ضمان لعلام محمد مهدي،   )3(  .29، ص 2014-2013قانون إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، : تخصص ة ،كلي06، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، عدد »الموازنة بين مصالح الطرفين المتعاقدين أثناء اتنفيذ العقد الإداري«، بيو خلاف  4  .212الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، د س ن، ص    .464-463، ص2018الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  الصديق بن يحي، جيجل، 



تحقق الموازنة ما بين سلطة الإدارة في فرض الجزاءات وبين حقوق  فيه يثالنظام العام، بح وهو حق مكفولا قانونا ودستور ويعتبر من  اللجوء إلى القضاء،  المتعاقد، بحيث خول له حق الضمانة التي يتمتع بها التي توقعها الإدارة الجزاءات تعتبر الرقابة القضائية على  الرقابة القضائية على الجزاءات الخاصة بتنفيذ الصفقة العمومية  : المبحث الثاني  27  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل ى مطلبين، بحيث خصص وبناءا على ما تقدم تم تقسيم الدراسة إل. المتعامل المتعاقد معها نطاق الرقابة القضائية على ( لثانيالمطلب ا، )التعريف بالرقابة القضائية( المطلب الأول ثم )الفرع الأول(وعليه لمعالجة هذه الأخيرة حاولنا التطرق في هذا المطلب إلى تعريفها .حقوق المتعاملين معها وعنايتها بمهمة تحقيق العدالة وحماية  بالحياد والموضوعية افعالية،وهذا لما تتمتع به من استقلالية واتصافه وأكثرهاالرقابة  أنواع أهمتعد الرقابة القضائية على ماتصدره الإدارة من جزاءات على المتعاقد معها من  التعريف بالرقابة القضائية: المطلب الأول  ).صفقة العموميةالجزاءات الخاصة بتنفيذ ال ثم ذكر ) اولا( للتعريف بالرقابة القضائية لابد من ذكر مختلف التعريفات التي وردت بشأنها  :تعريف الرقابة القضائية: الفرع الأول ).الفرع الثاني(تحديد القضاء المختص بممارستها         ).ثانيا(ابرز خصائصها 



لقضاء التي يتمتع بها ا السلطات والاختصاصات تلك« :بأنهاتعرف الرقابة القضائية    تعريف الرقابة القضائية :أولا  28  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل ون المصلحة سواء كان قضاء عاديا أو متخصصا للبث في المنازعات الإدارية التي تك محاكم سلطة الفصل فيها وإصدار والتي يكون بموجبها لهذه ال القانون،استناد إلى نصوص  حيات الممنوحة للمحاكم الإداريةتلك السلطات والصلافي القضائية وتتمثل الرقابة   .)2(فتقوم ببحث مشروعيته وملائمته ، بناءا على طعن صاحب المصلحةإسناد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة إلى السلطة القضائية  كذلك ويقصد بها  .)1(» طرفا فيهاالمتعاقدة  ودون  جزاءات على المتعاقد دون ضابط أو قيدسلطتها في توقيع ال الإدارة لا تمارس    .)3(بما يكفل حقوق وحريات المتعاقدين معها, أحكام في المسائل التي تكون الإدارة طرفا فيها للمتعاقد ضد تعسف تعتبر ضمان بحيث  بل  تخضع في ذلك لرقابة القضاء،  ،معاقب ، 2003، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليهاحمد عمر حمد،  )1(                                                             .)5(والمتعامل المتعاقد فيما بينهمويعمل القضاء على تطبيق القانون للفصل في النزاعات بين المصلحة المتعاقدة   .)4(أو مخالفتها للقانون أخطاء أو تعدي على حقوقه الإدارة وضد أي ،مجلة الفكر »خضوع السلطة التقديرية للإدارة للرقابة القضائيةقراءة لمدى «لطفاوي محمد عبد الباسط وخضرون عطا االله، )2(  .82ص ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية دراسة مقارنة: ة التقديرية للإدارةالضوابط القضائية للسلطخليفي محمد،  )5(  .96عبد القادر دراجي، المرجع السابق، ص )4(  .174الدليمي مخلف خلف فارس ، المرجع السابق ، ص )3(  .96، كلية الحقوق، جامعة عمار تليجي،الاغواط،ص1القانوني والسياسي عدد   .52، ص2016 -2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 



جميع  تحترم أن يتعين على جهة الإدارة حين تمارس سلطتها التقديرية أنوفي هذا الش  29  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل الرقابة التي  «:تلكبأنها  حيث عرفها"الحلوماجد راغب " تقريبا نفس التعريف قدمه  .)1(الإداري ليضيق من نطاقها لصاحب الاختصاص، ويدخل في ذلك المبادئ القضائية التي ينشئها القضاء التي يقرها القانون أوجه المشروعية وباقي  الإدارية بالرقابة على أعمال الإدارة إلى قضاء متخصص يقوم بالفصل في المنازعاتأنواع المنازعات الإدارية منها وغير الإدارية، وهذا هو نظام القضاء الموحد، وقد يعهد تتولاها المحاكم العادية، فتختص بالفصل في كافة وقد ... تتولاها المحاكم على أعمال الإدارة في  إليهأو يحرك الدعوى من تلقاء نفسه، وإنما لابد من رفع دعوى أمام القضاء لكي يستند إلا انه لا يمكنه أن يباشر  القاضي الإداري رغم السلطات التي يتمتع بها أنيقصد بذلك       . تحرك من تلقاء نفسهاالرقابة السياسية والإدارية لا  الرقابة القضائية على خلاف /1  :كالتاليتتميز الرقابة القضائية في مجال الجزاءات الإدارية بمجموعة من الخصائص   خصائص الرقابة القضائية: ثانيا  .)2(وهذا ما يعرف بنظام القضاء المزدوج المنازعات ، 2015شهادة الماجستير في القانون تخصص القانون الإداري المعمق، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  تلمسان، ، مذكرة لنيل يةدراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة ومدى خضوعها للرقابة القضائلطفاوي محمد عبد الباسط،  )1(                                                             .يتطلبها القانونمضمون الرقابة القضائية على عمل الإدارة في التحقق من مدى مراعاة الشروط التي يكون  ، وبالتاليرة المشروعية ارتباطا وثيقايرتبط الاختصاص المقيد للإدارة بفك         الرقابة القضائية رقابة مشروعية في الأصل /2  .التي رفعت بشان مدي مشروعيتها الإدارة أعمالممارسة الرقابة على  ، مذكرة نيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارةسامية،  نويري )2(  .85، ص2016   .83، ص2013 -2012الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 



بالإلغاء أو للطعن فيه  تتعرض لا في حدود تضمن تحقيق مبدأ المشروعية، وحتى معهافي منازعاته فانه يجعل من هذه الأخيرة تعمل على الحرص أثناء توقيع الجزاء على المتعاقد  للرقابة من طرف القضاء ، وباعتبار أن هذا الأخير يتميز بالحياد والاستقلالية في الفصل لضمان حقوق المتعاملين المتعاقدين من تعسف المصلحة المتعاقدة لابد من خضوعها       ضوعيةالرقابة القضائية تتسم بالاستقلال والحياد والمو /3  .)1( اوعدم مطابقته لهذا المبدأ، دون أن تمتد إلى ملاءمة التصرفالقاضي الإداري في هده الرقابة  هو فحص التصرف الإداري محل النزاع من حيث مطابقته على أساس أن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية كأصل عام ، بمعنى أن دور          30  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل الخاصة بتنفيذ الصفقة  الجزاءاتالجهة المختصة بالرقابة القضائية على : الفرع الثاني  .)2(طلب التعويض كانت المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في النزاعات الناشئة في العقود      القضاء العادي رقابة :أولا  .)3(الازدواجية القضائية ففصل بين القضاء الإداري والقضاء العاديتطورا هاما حيث جسد صراحة  1996عرف النظام القضائي الجزائري بعد دستور     .العمومية كما يمارس الرقابة القضائية على القرارات الإدارية  ،والتجارية والجزائية والإدارية على السواءبحيث يتولى مهمة الفصل في جميع القضايا المدنية  ء الموحد،وفقا لنظام القضا )4(الإدارية ، 1996- 12-  17المؤرخ في  438-56وجب المرسوم الرئاسي رقم الصادر بم دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،)3(  83سامية، المرجع السابق، ص نويري )2(  .107حمد عمر حمد، المرجع السابق، ص )1(                                                            - 03- 07، الصادر في 14،يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 2016-03-06المؤرخ في  01-16ل والمتمم  بالقانون رقم المعد  2008-11-16،صادر في  63، ج ر عدد 2008-11-15المؤرخ في  19- 08، وبالقانون رقم 2002-04-14الصادر في    25، ج ر عدد 2002-04- 10، المؤرخ في  03 -02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996-12-8الصادر في  76ج ر عدد  قانون عام معمق، كلية الحقوق، : زايدة سامية، منازعات الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص )4(  .2016   .94، ص2016- 2015جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 



حدود  مداها وقد تفوق رقابة القضاء العادي على أعمال الإدارة في ،)1(لمتعاملينأم بين ا بين الإدارة والمتعامل المتعاقد الذي كان زاع  الإداري المعروض وقاض واحد ينظر في النففي نظام القضاء الموحد يخضع الأفراد و الإدارة على السواء لحكم قانون واحد     .رة غير المشروعة في مراحل تكوينهاتمكنه من مواجهة أعمال الإدامستندا في ذلك على أسباب قانونية معينة ومستخدما في الوقت نفسه وسائل قانونية مختلفة   31  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل أن توقيع بش المتخذةتعد اجراء قانوني  يراقب مدى مشروعية قرارات المصلحة المتعاقدة  دعوى الالغاء ضمانة اساسية لتحقيق مبدأ المشروعية اذ تعتبر : رقابة قاضي الإلغاء -1  .غاء وقاضي القضاء الكاملممثلا في قاضي الإل )المحاكم الإدارية(الإدارة في كيفية ممارسة نشاطها يجب أن يعهد بها إلى القضاء الإداري مشروعية قرار الجزاء بعناصره، ورقابة ملائمة الجزاء الصادر من المتعاقد، ولهذا فإن رقابة القضاء الإداري ممارسة الإدارة لحقها في توقيع الجزاء من خلال رقابة  يراقب    .)3(وإنما بناءا على الطلبات التي يقدمها أو يرفعها أصحاب الشأن أو المصلحةئيا من قبل جهات وأجهزة هذا القضاء في الدولة، الرقابة هذه لا يمكن أن تتحرك وتعمل تلقاإذا كانت مهمة القضاء الإداري هي الرقابة على أعمال الإدارة العامة، فإن عملية     القضاء الإداري: ثانيا  .)2(المشروعية حتى تصل في بعض الأحيان إلى رقابة الملائمة   .   202مرعي محمد حسن، المرجع السابق، ص )3(  .283الطماوي سليمان، المرجع السابق، ص )2(  .211الدليمي مخلف خلف فارس، المرجع السابق، ص )1(                                                                .والحكم بإلغائه كليا أو جزئياللقاعدة القانونية، يقوم به المتعاقد المتضرر يطلب فيه القيام بمراقبة مدى مشروعية قرارها ار المخالف الجزاءات المتعاقد معها، تحرك أمام هيئة قضائية إدارية تستهدف إلغاء القر 



المصلحة المتعاقدة التي وعليه فإنه إذا تبين للمتعامل المتعاقد أن بعض قرارات    32  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل خطأ الإدارة، مما قد يترتب عنه فرض عقوبات مالية على المطالبة بفسخ العقد الناتج عن فيها عن طريق رفع دعوى بتعويضه عن الأضرار التي ألحقت به، كما يمكنه أن يلجأ إلى يقرر الحق من عدمه والبحث في وقوع الضرر على المتعاقد من قبل الإدارة، بحيث يطالب إن لقاضي القضاء الكامل جميع الصلاحيات التي تخول له أن : القضاء الكاملرقابة  -2  .1أسهمت في توقيع الجزاء كانت غير مشروعة قرارات  ليست إلى جانب رقابة الملائمة، علما أن القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التعاقديةتشمل رقابة القضاء على سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات  على رقابة المشروعية     قيع الجزاءاتنطاق الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في تو : المطلب الثاني  .3يفتح أيضا المجال أمام المتعاملين الثانويينالأطراف الأجنبية عن العقد لانعدام شرط المصلحة الواجب توافرها في هذه الدعاوى، كما لا بحيث تخص دعاوى القضاء الكامل الأطراف المتعاقدة وحدها ولا يفتح أمام    .2شرط أن لا يكون هو المتسبب فيها الإدارة أن  والسبب في ،من تعسف الإدارة وحرياته هحقوقلحماية  المتعاقدة على المتعاقد معها فيهإن وجود قضاء يمارس الرقابة على مشروعية قرار توقيع الجزاء من طرف المصلحة     رقابة المشروعية على سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات: الفرع الأول  :وبالتالي تكون الدراسة حول نطاق الرقابة القضائية كالآتي ،منفصلة ، مذكرة 247-15الرقابة الإدارية والقضائية على الصفقات العمومية في ضل المرسوم الرئاسي رقم واد فل سليمان ومقبل سامية،  1                                                            قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، : الماستر في الحقوق، تخصص دولة : في الحقوق، تخصص دوقة رتيبة، الرقابة القضائية على الصفقات العمومية، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر  2   .37- 36، ص 2016-2015بجاية،  دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد : الماستر في الحقوق، تخصصلمقتضيات نيل شهادة بلباي البشير، المنازعات في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، مذكرة مكملة   3  .41- 40، ص 2016-2014ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،    .86، ص 2015-2014بوضياف، المسيلة، 



من مدى توافر  التأكد ، و)1(القانونضوع الكافة في الدولة لأحكام المبدأ  ينص على خ هذا  33  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل لابد من  حتى يكون قرار توقيع الجزاء عل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة مشروعا،     على الجزاءات رقابة المشروعية الخارجية: أولا  .الداخلية وأ هاالخارجية منصحة شروطه  سواء  تصة باتخاذه، لأن توفر هذا العنصر يتعرض المتعاقد لأي جزاءات من غير السلطة المختبدوا أهمية الاختصاص بالغة الوضوح في مجال الصفقات العمومية، وذلك كي لا     :الاختصاصعدم  عيب  -1  :التأكد من سلامة عناصره وعدم اقترانه بالعيوب التالية لك نصل هدا الاخير على النحو رام قواعد الاختصاص، وبناءا على ذلإدارة إلى احتاب يؤدي  في حين أنها لا  العقد أو صدوره عن سلطة مفوضة، امالسلطة المختصة وهي المنوطة  بإبر ويكون قرار الجزاء التعاقدي غير مشروع إذا ثبت لدى قاضي العقد صدوره عن غير     .)2(المشرع جعله من اختصاص سلطة أو شخص آخريقصد بعيب عدم الاختصاص هو عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل معين، لان     :المقصود بعيب عدم الاختصاص -أ1  :ليالتا ادارة ومالية، قسم : مذكرة مكملة  من متطلبات نيل شهادة الماستر، تخصص مقومات مشروعية القرار الإداري،سلماني مسعودة، )1(                                                             .)4(» القانون لشخص أو لجهة إدارية للقيام بعمل معين على الوجه الذي يحدده القانونأو الصلاحية التي يخولها  على أنه القدرة أو المكنة، «: كما عرفه البعض الآخر        .)3(تدنو السلطة المختصة مباشرة ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية  »حدود سلطات القاضي الاداري في رقابة المشروعية«قصاص هبة وملياني بوبكر وليد، )2(  .6، ص2017- 2016والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الحقوق، كلية الحقوق   .61يدوش أمال و محاجي ريمة، المرجع السابق، ص )4(  .121، المرجع السابق، صالعقد الإداري وتسوية منازعاته، تنفيذ خليفة عبد العزيز عبد المنعم )3(  .663، ص2017جامعة عمار تليجي، الاغواط، 



على ذلك أن القرار  ، ويترتب"اغتصاب السلطة"عدم الاختصاص  يطلق على عيب    :عيب عدم الاختصاص البسيط -1ب  1  :لعيب عدم الاختصاص صورتان هما  :صور عيب عدم الاختصاص -ب 1  34  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل عدم الاختصاص البسيط ولعيب   ،الإداريةفحسب، بل معدوما فاقدا لصفته  بر باطلالا يعت   :ثلاث صور متمثلة في
ب عدم ، وعي إدارية في موضعه هو من اختصاص موظف آخر أو هيئة أخرىيقصد به صدور قرار إداري من موظف أو هيئة  :عيب الاختصاص الموضوعي •   .)1(واعتداء المرؤوس على اختصاص الرئيس الإداريالرئيس الإداري على اختصاص المرؤوس،  اءدالاختصاص الموضوعي هو اعت
  .)2(هذه القرارات من السلطة الإدارية قبل أن يمنحها القانون هذه الصلاحيةتكون مختصة بإصدارها إما لإلغاء القانون لصلاحيتها ذلك بتعديله، وإما أن تصدر هو قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرارات إدارية في وقت لا   :عدم الاختصاص الزمني •
بعيب عدم الاختصاص  لأنه مشوبالمحددة لممارسة اختصاصه يترتب بطلان القرار يقصد بذلك أن يصدر أحد رجال الإدارة قرار يمتد أثره إلى الخارج الحدود الإقليمية      :عدم الاختصاص المكاني • قانون ،قسم : ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداريسليماني السعيد )2(  .260، ص2002 ،عمان،، دار الثقافة للنشر والتوزيعالقضاء الإداريكنعان نواف ،  )1(                                                                 .)3(المكاني   .168عنابة، ص ،، دار الجسور للنشر والتوزيعالوجيز في المنازعات الإداريةبعلي محمد الصغير،  )3(  .32، ص2016الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 



يحصن من الطعن بمجرد  ولاقرار معدوم وفاقد لصفته الإدارية فلا يترتب عليه أي حقوق بعيب عدم الاختصاص الجسيم باطلا فقط، بل هو  لا يعتبر القرار الإداري المعيب    :عيب عدم الاختصاص الجسيم - 2ب 1  35  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل القضاء الإداريين و  عرفت مسألة تحديد عيب عدم الاختصاص الجسيم اختلاف الفقه     .ويمكن للإدارة أن تقوم بسحبه في أي وقت ،آجالهفوات  ، مما يرتب على عدم احترامها إصابة القرار الإداري بعيب يؤدي المنصوص عليها قانونا والاجراءات تكون الإدارة ملزمة بإصدار القرار الإداري وفقا للأشكال المحددة    :والإجراءات عيب الشكل-2 .اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية لا تمد لها بأي صلة -  .صدور القرار من فرد عادي لا صلة له بالإدارة -  :ير انه هناك حالات يتم الاتفاق بينهم هيبشأنها، غ كما يعرف بأنه  ،هو المظهر الخارجي، الذي تتبعه الجهة المختصة في إصدار قرارها     .)1( إلى بطلانه ن قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، فرع قانون عام ، قسم القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحما، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص الضمانات في مجال إبرام الصفقات العمومية في الجزائر بودراع صوفية و بوجلال مريم،)1(                                                               .)2(والحكمة من اشترط الشكل هو تحقيق الدقة في أعمال الإدارةيتحقق عيب مخالفة الشكل عندما يكون القرار الإداري مخالفا للقواعد التي يتطلبها القانون، بحيث  ب والإطار الخارجي له،بناء القالمجموعة من الشكليات التي تتعاون وتتكامل في    .40عيد، الرقابة القضانية على أعمال الضبط الإداري، المرجع السابق، صسليماني الس )2(  .58، ص2015 -2014ميرة، بجاية، 



الذي  فحواه وموضوعه محل القرار الإداري هو جوهر ومضمون القرار ذاته، أو    الرقابة المنصبة على عيب المحل: أولا  .بحيث  يتم دراسة كل واحد على حدىالانحراف بالسلطة تشمل رقابة المشروعية الداخلية في عيب المحل والسبب بالإضافة إلى عيب     على الجزاءاترقابة المشروعية الداخلية : ثانيا  36  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل وهو لا  يترتب على القرار أثناء  مباشرته،يقصد بالقرار الإداري الأثر القانوني الذي     :المقصود بعيب المحل -1  .شروطه تعريفه ثمنتطرق إلى  ن وراء إصدارها له، ومنهاتجهت إرادة الإدارة لتحقيق أثره م عن تطبيق القاعدة القانونية أو أن تفرض وتتحقق هذه الصورة عندما تمتنع الإدارة     :المخالفة المباشرة لنصوص القانون -1 -2  :يتخذ عيب المحل عدة صور ممثلة كالآتي :صور عيب المحل -2  .)2(»كتصرف قانوني خلافا للعمل المادي الذي ليس له ذلك الأثر هو مجموعة وكتلة الحقوق والالتزامات المتولدة عن القرار الإداري  «: والمركز القانوني  .)1(يخرج عن ثلاث صور فإما ينشأ مركز قانونيا أو يعدله أو يلغيه عندما  ،وتحصل المخالفة المباشرة لنصوص القانون في مجال الصفقات العمومية    .)3(تنفيذ ما تفرضه القواعد القانونية من التزامات تخص الإبرام أو  ترفض إحدى المصالح المتعاقدة الامتثال لما يقرره تنظيمها من أحكام   .266نواف كنعان، المرجع السابق، ص) 4(  .65مرجع نفسه، ص )2(  .65يدوش أمال ومحاجبي ريمة، المرجع السابق، ص )1(                                                               .المتعاقدة لهوفي هذه الحالة على طالب الإلغاء أن يثبت قيام القاعدة القانونية وتجاهل المصلحة  التنفيذ،



الإدارة إلى التحايل فتقوم بتفسير القواعد القانونية تفسيرا فالخطأ العمدي هو أن تلجأ     .القانون وخطأ غير عمدي في تفسيرهيقصد به أن تقوم الإدارة بتفسير خاطئ للقانون وهو نوعان خطأ عمدي في تفسير     :الخطأ في تفسير القانون -2 -2  37  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل يقع الخطأ في تطبيق القانون هو الآخر في حالتين  :القانونالخطأ في تطبيق  -3 -2  .)1(النصوص القانونية مما يجعل رجل الإدارة يقوم بتفسيرها على غير المقصود قانونافيه الإدارة إذا كان هناك فعلا فيه غموض وإبهام في  العمدي فتقعأما الخطأ غير     .خاطئا عن عمد وقصد   .211ص2007،دار هومة للنشر والتوزيع،الجزائر،3طالمنازعات الإدارية،دروس في أيت ملويا الحسين بن الشيخ،  )2(  . 266المرجع السابق، ص، كنعان نواف)1(                                                             :الإداري من حيث محله هييشترط كل من الفقه والقضاء عدة شروط من أجل صحة القرار  :شروط عيب المحل -3  .)2(لم تتوفر قضى بمخالفة القرار الإداري للقانونالقرار وهنا يأتي دور القاضي الإداري في التأكد من مدى توفر هذه الشروط فإذا  تبرر اتخاذيشترط أن تكون الوقائع التي يستند إليها القرار الإداري مطابقة للشروط القانونية التي     للقرار الإداري عدم تبرير الوقائع: الحالة الثانية  .للإبطال أمام القضاءفتختلف الوقائع المادية التي يشترط القانون توافرها لصدور القرار الإداري لجعله قابلا      صدور القرار على غير أساس من الواقع المادي: الحالة الأولى  :هما



بحيث يجب أن يكون القرار الإداري الذي تقصد المصلحة  أن يكون المحل مشروعا -  .لامستحي وغيرن يكون ممكنا أ -  38  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل يمكن  ،المصلحة المتعاقدة معيبا في محله تتخذها كان القرار الذي محله الجزاء الذي فإذ  .)1(بالدولة وهذا من أجل المحافظة على مبدأ المشروعيةجائزا قانونا من حيث اتفاقية وعدم تعارضه ومخالفته للنظام القانوني السائد  ترتيبهالمتعاقدة  ة الخاصة بتنفيذ عنصر السبب في القرار الإداري دورا هاما في الرقابة القضائي يلعب    عيب السبب: ثانيا  .للجهة القضائية ابطاله   .282مرجع نفسه، ص )3(  .281كنعان نواف، المرجع السابق، ص )2(  .171الصغير ، المرجع السابق، صمحمد بعلي )1(                                                                 .)3(تستند إليها الإدارة في إصدار قراراتهاالإدارة في قرارها متفقا مع أحكام القانون، وخاصة إذ حدد المشروع أسبابا محددة يجب أن يقتضي هذا الشرط أن يكون السبب الذي استندت إليه  :اب أن يكون السبب مشروعيج-2  .)2(القرارواللاحقة على إصدار القرار والتي تكشف عن انعدام الوجود المادي للوقائع التي استند إليها الواقعية من خلال فحص الظروف السابقة  حقيقة الأسباب على موجود فعلا وغالبا ما يستدليقتضي هذا الشرط أن تكون الوقائع التي أدعت الإدارة أنها سبب للقرار الإداري     ن يكون سبب القرار قائما وموجودايجب أ -1  :يجب توفر شروط لصحته هي الصفقة العمومية،



في استعمال السلطة  يأخذ عيب الانحراف :لسلطةصور عيب الانحراف في استعمال ا -2  .)2(أجل تحقيق غاية غير مشروعةغير تلك الأهداف التي من أجلها منح له الاختصاص أو هو استخدام الإدارة لسلطاتها من الإدارة قرارا في إطار اختصاصه وفقا للأشكال والإجراءات المقررة قانونا، لتحقيق أهداف القرار الإداري عندما يتخذ رجل  كما عرفه الفقه الفرنسي بأنه العيب الذي يتحقق في    .)1(ضمان تطبيق وتحقيق فكرة دولة القانون ومبدأ الشرعية وحماية حقوق وحريات الأفرادأعمال السلطات الإدارية بما فيها تلك المؤهلة قانونا لإبرام الصفقات العمومية من أجل عن وسيلة قضائية جديدة قوية وفعالة في مراقبة  تعرف هذه الرقابة لأنها عبارة     :تعريف عيب الانحراف في استعمال السلطة -1  :ببحث عيب الانحراف في استعمال السلطة على النحو التاليئية على سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد  إلا لا تكتمل الرقابة القضا    عيب الانحراف في استعمال السلطةالرقابة المنصبة على  : رابعا  39  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل قانون، كلية : ، رسالة نيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةتياب نادية )3(  .45نويري سامية، المرجع السابق، ص )2(  .361،ص2006دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، "دراسة مقارنة"، القضاء الإداريالشويكي عمر محمد)1(                                                               .)3(للغير كان قراره هذا معيبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة مما يقتضيها إلغاءهالمصلحة العامة، أما إذا كان هدف إصدار القرار الإداري تحقيق نفع شخصي أو محاباة الأصل أن يسعى رجل الإدارة في جميع الأعمال القانونية التي يصدرها إلى تحقيق   :استهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة -1  :ثلاث صور وهي   .249، ص2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 



القرار  يصعب إثباتها والمتعلقة بنية وإرادة مصدريعتبر هذا العيب من العيوب التي     :الانحراف في استعمال الإجراءات -3  .أن تسعى لتحقيق الهدف المخصص الذي حدده القانونفي مثل هذه الحالة تسعى المصلحة المتعاقدة إلى تحقيق المصلحة العامة بل يجب     :قاعدة تخصيص الأهداف مخالفة -2  40  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل أو أقاربه يعتبر قراره مشوبا  تتضمنه من مراحل وإجراءات يمنح الصفقة بعدها لإحدى معارفهالموظف الذي يطبق النصوص القانونية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية بكل ما : مثلا  .)1(الحالة يكون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطةأما إذا كان الهدف من توقيع الجزاء تحقيق ربح مادي من طرف الإدارة، فإنه في هذه     .واضطرادسيرها بانتظام تحقيق المصلحة العامة، وحسن وعليه يجب أن يكون قرار الجزاء الذي اتخذته الإدارة على المتعاقد معها، يهدف إلى     .وهي أمور نفسية داخلية يصعب التعرف عليها ، القيت على طلبة السنة الثانية الماستر، كلية الحقوق والعلوم دة قانون الصفقات العموميةسلسلة محاضرات في ماتياب ناديةّ ،  )2(  .270ص  2018، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي صالحي ،النعامة، 7، مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد »العمومية رقابة القضاء الإداري على قرار الإدارة في توقيع الجزاء في عقود الصفقات«، وعبد الوافي عبد القادربن السيحمو محمد المهدي  )1(                                                           إلى جانب الرقابة على مشروعية قرارها الإداري إلى الرقابة على مدى ملائمته، حيث يبسط يتسع نطاق الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات التعاقدية ليشمل     رقابة الملائمة: الفرع الثاني  .)2(بعيب الانحراف في استعمال السلطة     .66، ص2015 -2014السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 



منها اللغوية ومنها الفقهية ،نحاول  للتعرف على رقابة الملاءمة وردت عدة تعاريف      تعريف رقابة الملائمة: أولا   .) ثانيا(ثم القضاء المختص بممارستها) أولا(يفها من طرفه وعليه نتولى التطرق إلى تعر ضاء رقابته للتأكد من التناسب بين الجزاء الموقع على المتعاقد مع جسامة الخطأ المقترف الق  41  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل بحيث يتعين على مصدر القرار عدم  أو أكثر من عناصر القرار الإداري والعمل القانوني،صفة لعلاقة منطقية تربط بين عنصرين  « :الملاءمة بأنها "سامي جمال الدين"كما عرف     .»والمكان والاعتبارات المحيطة بإصداره من كافة جوانبهتوافق العمل القانوني مع ظروف الزمان  «:بأنها  "عصام البرزنجي"عرفها الدكتور     تعريف رقابة الملاءمة في الاصطلاح الفقهي/2   .مر ولاءم فلان، أي وفقه وتلاءم الشيئان أي اجتمعا واتصلا واتسق وانتظمووفق، ولاءمه الأأي وافقه ولاءم بين الخصوم أي أصلح بينهم، ويقال لاءم بين الشيئين أي جمع بينهما وملاءمة الشيء بمعنى أصلحه وجمعه، ولاءم الشيء  كلمة ملاءمة مشتقة من الفعل لاءم ،   تعريف رقابة الملاءمة لغة/1  :التطرق إليها كالاتي   .191نسيغة فيصل، الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص )2(  .270، ص2011، د ك، د ج،44عدد مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ، »سلطة القاضي الاداري في الرقابة على ملاءمة القرار الاداري«، شاطي عماد محمد )1(                                                             .)2(لملائمة التصرف أو الامتناع بل اختيار الإجراء الملائم الذي يتفق ويناسب أهمية الوقائعلائمة ليس تقدير الإدارة ترتيبا على ما سبق أعلاه يتبين لنا أن القصد من وراء الم    .)1(»إغفاله والخروج عليه نزولا على دواعي المشروعية



المركز أو هذه توافق هذا التصرف لمركز معين أو حالة معينة بالنظر لما يحيط بهذا كما يقصد بملائمة تصرف معين، تلك الفترة المادية أو العملية التي ينظر فيها مدى     42  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل تختلف رقابة الملاءمة عن غيرها : ابة الملاءمة عن المصطلحات المشابهةتمييز رق :ثانيا  .والأسباب الدافعة إلى إصدارهبحيث يقوم القاضي بتقدير بين خطورة القرار الذي اتخذته المصلحة المتعاقدة     .)2(القانوني تكيفيها القرارات الإدارية وصحةفي حين هي الرقابة التي تتضمن التحقيق من وجود الوقائع التي استندت إليها  ،)1(الحالة أن الملاءمة "عبد العال محمد"كتوردكال الآخرالملاءمة هي التناسب، في حين يرى البعض ومع ذلك فان هناك خلط بين المصطلحين خاصة وان هناك من الفقه من يرى بأن     .ةحيث الزمان والمكان والظروف والاعتبارات المحيطالملاءمة هي تلك التصرف الذي يكون مناسبا أو موافقا أو صالحا من  أنجوانبه، في حين  إحدىمع سبب القرار في  المتخذ الإجراءالتناسب هو توافق  أن إلىاشرنا سابقا            تمييز رقابة الملاءمة عن مبدأ التناسب/1    :ـنستهلها ب ،تالاختلافامن المصطلحات المشابهة بمجموعة من  ، المنشور على 125، ص2014رشا محمد جعفر، الرقابة الفضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها،  )1(                                                             .)4(مع اسبابه  الإجراءواتفاقه مع الظروف والأوضاع السائدة وكذلك تناسب  المناسب ، والكيفية المناسبة وقتفي ال باتخاذهفيه يتصف  الإداريحين الملاءمة فالقرار على المتعاقد معها أكثر مما تتطلبه مهمة المحافظة على المصلحة المنوط بها تحقيقها، في  أضرار و أعباءاأن لاتفرض  بموجبه الإدارة كونه سلوك تلتزم إلىينصرف التناسب      .)3(ليست هي التناسب   .174-172شاطي عماد محمد، المرجع السابق، ص)4(  .211نسيغة فيصل، الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص )3(  .125-124، صنفسه، المرجع  )2( .09:30على الساعة 2019مارس25، شوهد بتاريخ  http://almerja.com/reading.php?idm:الموقع الالكتروني



هي علاقة الكل في  التناسب يعد احد مكوناتها، ومن تم فهما لا يتطابقان والعلاقة بينهما أنمن خلال ماسبق يتضح أن مفهوم الملاءمة أوسع من مفهوم التناسب، بحيث   43  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل مما يلزمه في  المتعاقد،يراقب القضاء الإداري مشروعية قرار توقيع الجزاء على     تمييز رقابة الملاءمة عن رقابة المشروعية/ 2  .الجزء رقابة الملاءمة هي جزء من رقابة  أن إلاانه بالرغم من تناقض الفكرتين  إلانخلص      .)1(فهي مجرد عملية تنظر إلى مدى موافقة هذا التصرف لمركز معين الملاءمة أن رقابةتنصب رقابة المشروعية على تصرف معين يقاس بمبدأ الالتزام بقواعد القانون، إلا    .بعض الأحيان مراقبة الملاءمة ، فالقاضي الإداري يراقب الملاءمة من خلال رقابة المشروعية، وبعبارة أخرى فانه المشروعية ما الجزاءات لاسي الحكم بالتعويض أو إلغائهالخطأ المرتكب فادا كان مبالغ فيه جاز للقضاء تعمل رقابة الملاءمة على مدى رقابة تناسب الجزاء المقرر على المتعامل المتعاقد مع          على الجزاءات  تطبيقات رقابة الملاءمة: ثالثا    .يكون قرار توقيع الجزاء مشروعا يجب أن يكون ملائما حتي متى توفرت في  «:لما نصت عليه محكمة القضاء الإدارية بمصر بقولها وهذا تأكيدا        .الضاغطة أم بصحته أم بتنفيذه أم  المنازعات الإدارية حقيقة العقد الإداري، سواء كانت خاصة بانعقاده ، مذكرة مكملة من مقتضيات على القرارات الإدارية رقابة القاضي الإداري بين رقابة المشروعية ورقابة الملاءمةبلعيدي دليلة،  )1(                                                             .)2(»، فإنها كلها تدخل في نطاق القضاء الكامل دون ولاية الإلغاءبانقضائه قانون إداري،قسم الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، :نيل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص   .255بن السيحمو محمد المهدي وعبد الوافي عبد القادر، المرجع السابق، ص )2(   .52، ص2015-2016



اضي عقد لا يحق لق«:الذي ينص 1983-12-09وكذلك حكمها الصادر في   44  العمومية الصفقات تنفيذ مجال في للجزاءات العامة الأحكام                                               :الأول الفصل قاضي المنازعات المتعلقة بعقود الأشغال «:أحكامهالخطأ المنسوب له، بحيث قرر في إلا سلطة الحكم بتعويض المتعاقد على الجزاء الصادر من الإدارة في حالة عدم تناسبه مع الإداري في رقابة الملاءمة لا يملك كما أكد مجلس الدولة الفرنسي على أن القاضي   .)1(»حقا في التعويض لهذا المتعاقديحق له فقط أن يبحث عما إذا كانت هذه القرارات قد صدرت في ظروف من شأنها أن تنشأ ، ولكن  انح الالتزام في مواجهة المتعاقدم من الشخص العام الالتزام أن يلغي القرار الصادر صاحبة العمل في مواجهة المقاول  الإدارةالتدابير الصادرة من  إلغاءالعامة لا يملك سلطة  بالمجلس  الإداريةل عن رقابة الملاءمة في القضاء الجزائري نجد قرار الغرفة وكمثا  .)2(»تمنح المقاول الحق في التعويض عن هذه التدابيرإذا كانت هذه التدابير قد صدرت في ظروف من شأنها أن  يحق له فقط أن يبحث عما وإنما   .192المرجع السابق، صالرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري،  نسيغة فيصل،) 3(  .160مرجع نفسه، ص  )2(  .159فيصل، المرجع السابق، صحسام   )1(                                                                    . )3(لمدى التناسب بين الخطأ والجزاء الموقع على المتعاقد معها امحقة في تقديره كانت الإدارةضد وزير الداخلية ، أن ) ب م( الاعلى الذي  قرر في قضية



   أثناء تنفيذ الصفقة العموميةتطبيقات الجزاءات : الثانيالفصل       



الرقابة على ة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية،من بين الامتيازات التي تتمتع بها الإدار   46  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل عديل بنود الصفقة عن طريق بالاضافة الى ت ،والتوجيه لإشرافحسن التنفيذ من خلال ا الى حسن تنفيذ  يهدفكان ممارسة المصلحة المتعاقدة لهذه السلطات  فإذا .الملحق جملة من الجزاءات  الأخيرةالصفقة،فان الفقه والقضاء وكذا النصوص القانونية تخول لهذه  المالية  كالجزاءات ،مستمراالعقد  يويبقتتنوع، بعضها يوقع تتعدد هذه الجزاءات و  إذ   .ه او بتوجيهات المصلحة المتعاقدةفي مواجهة المتعاقد المخل بالتزامات ن طرفي الصفقة كالجزاءات ي الرابطة العقدية بيوبعضها الآخر ينهوالجزاءات الضاغطة،  الجزاءات المالية الموقعة على  مبحثين متناولين فيه  إلىقسمنا هدا الفصل  وعليهالفاسخة  المتعامل المتعاقد   غير المالية الموقعة على تالجزاءا ،)ولالأمبحث ال( المتعامل المتعاقد                    ).مبحث الثانيال(



الجزاءات المالية الموقعة على المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذ الصفقة : المبحث الأول  47  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل معها المالية التي تفرضها الإدارة على المتعاقد المبالغ  يقصد بالجزاءات المالية تلك    العمومية المشرع الجزائري هذه الجزاءات صراحة في نص المادة نضم  ، إذالمخالف لبنود العقد التنفيذ أو تنفيذهافي  التأخرينصب على  الإخلال هذا سواء كان التعاقدية هل بالتزاماتا ما أخإذ دون  ،عقوبات ماليةرة أو تنفيذها غير المطابق، فرض ا في الآجال المقر المتعاقد عليه الالتزاماتعن عدم تنفيذ  ينجر أنيمكن انه حيث .  247-15من المرسوم الرئاسي  147 من طرف المتعامل المتعاقد صادرة في حق عقوبة وعليه تتخذ الجزاءات المالية ك  .)1(»الشروطدفتر  يرد في الم طبقا  منها والإعفاءالعقوبات وكيفيات فرضها  نسبة كما تحددص عليها في التشريع المعمول به،تطبيق العقوبات المنصو بالإخلال  ، ثم مصادرة )مطلب أول(المصلحة المتعاقدة عدة صور مركزين على الغرامة التأخيرية    .، المرجع السابق247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 147وهو ماجاء في مضمون المادة  )1(                                                                           .)مطلب ثاني( التأمينات واقتضاء التعويضات



رضها المصلحة المتعاقدة تف يمن قبل الجزاءات الردعية الت تعتبر الغرامة التأخيرية    على المتعاقدكجزاء يوقع الغرامة التأخيرية : المطلب الأول  48  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل وإنما يضمن  ،ء مالي لا ينهي الصفقة العموميةفهي جزا على المتعامل  المتعاقد معها، ر في رضها المصلحة المتعاقدة عند التأخشيوعا، تفر الجزاءات المالية من أكثوهي   .حسن تنفيذها مركزين على  للتطرق إلى هذا النوع من الجزاءات ذلك دنايقو  ما ،تنفيذ الصفقة العمومية ثم  تميزها ) ثالثالفرع ال(توقيعها  ونطاق ) ثانيالفرع ال( ثم خصائصها) فرع الأولال( تعريفها في المواعيد والمدة المحددة  صفقة العموميةبتنفيذ العقد في حالة التأخر في إنجاز وتنفيذ ال إلزامهه الإدارة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد معها، من أجل ذلك الجزاء المالي الذي توقع  :ب رج إلى أهمها بدايةالفقهية للغرامة التأخيرية، نعتوجد مجموعة من التعريفات   التعريف الفقهي للغرامة التأخيرية: أولا  .)1(قضائية وتشريعية فقهية،تعرف الغرامة التأخيرية من عدة نواحي   التأخيريةتعريف الغرامة : الفرع الأول  .)خامسالفرع ال( منها الإعفاءت حالا ار وأخي) رابعالفرع ال(ما يشابهها من المصطلحات  عن من الفعل أخر،تأخر في الشين جعله بعد  الغرامة وتعني الخسارة وتاخيرية:الغرامة التاخيرية في المعنى اللغوي تنقسم إلى شقيين  )1(                                                             .)2( للإنجاز غرامة التأخير في  بن خالف الخلف الحميد سليمان،. وفي المال ما يلزم أداؤه تأديبيا أو تعويضا موضعه، وفي الوقت بعد انقضائه،     .217ص الصغير ،المرجع السابق،بعلي محمد  2    .189ن،ص،كلية القانون،الجامعة العراقية،دس 22مجلة الجامعة العراقية،العدد عقد المقاولة في الشريعة والقانون،



المتعاقدة معها، إذا ما  ان تطالب بها الطرف للإدارةالمالية التي يجوز  المبالغ «أو هي تلك   49  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل مبلغ نقدي يحدد عادة في العقد بنسبة  «:عرفها بأنها "نصر الدين بشير "في حين عرفها   .)1(»عموميةالتعاقدية أثناء تنفيذ الصفقة ال هاخل بالتزامات مبالغ مالية منصوص عليها  «:بأنها »ماجد الحلوراغب  «كذلك من طرف الأستاذ  توعرف  .)2(»العامالمرفق  يرلس االعقدية، وذلك ضمان همعها بميعاد تنفيذ التزامات أخل المتعاقد ما ينة من قيمة الأعمال التي تفرضها الإدارة إذاعم دون الحاجة إلى تعاقد في حالة إخلاله بالتزاماته لها من المالإدارة أن تحص على ،في العقد عبارة عن  « ينخلص إلى أن الغرامة التأخيرية ه من التعريفاتبناء على ما سبق   .)3(»الضررحكم قضائي أو إلى إثبات  ل المتعاقد تفرضها الإدارة بإرادتها المنفردة إذ ما أخ ،يةالعموم الصفقةمبلغ نقدي يحدد في  ر الصادر في القرا ببموج ذاوه ةخيريجزائري تطبيق الغرامة التأالقضاء ال  كرس  التعريف القضائي للغرامة التأخيرية :ثانيا  .»التزاماته وذلك في الموعد المحددمعها أثناء تنفيذها ب على  ،تكملة الأشغال في الآجالالتأخير تطبق عند عدم  أن غرامة امن المقرر قانون «  :ضد والي ولاية قالمة  والذي نص على) ع ط(والمتعلق بقضية  16-12-1989 . 1991، الجزائر، 1، ضد والي ولاية قالمة، المجلة القضائية، عدد)ط.ع(، قضية 1989-12-16مؤرخ في  65145قرار رقم  4  .157راغب ماجد الحلو، المرجع السابق،ص  )3(  .14ص ،2006 الاسكندرية، ، دار الفكر الجامعي،مقارنة دراسة :غرامة التأخير في العقد الإداري وأثرها في تسيير المرفق العامنصر الدين بشير،   )2(  .219ص ،2002 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،6ط ،2ج  ،النشاط الإداري: ، القانون الإداريعوابدي عمار   )1(                                                               .)4(»أساس مواجهة بسيطة بين تاريخ انقضاء الأجل المتعاقد عليه وتاريخ استلام الأشغال ، قسم 35مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، ع ،»التأخيرإعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة «قرانه عادل،: نقلا عن   .179، ص 2013، سكيكدة، 1956أوت  20الحقوق جامعة 



هذا الجزاء والذي نتناوله لوهو نفس التعريف الذي جاء في النصوص القانونية المنظمة   50  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل نوع من الجزاءات التي تملكها الإدارة قبل  «: ها على أنهاوفي حكم آخر لها عرفت      .»)1(تأخر المتعاقد عن تنفيذ  التزاماته في الميعاد المتفق عليه متى يعها تقر توقو  ،تقدرها الإدارة مقدمامبالغ إجمالية  «بأنها  بمصر حين عرفتها المحكمة الإدارية العليا  .في التعريف التشريعي ، مجلة حوليات »دراسة مقارنة في القانون الجزائري والمصري: واقع الغرامة التأخيرية في الصفة العمومية« ،مؤذن مؤمن  )1(                                                             .)4( »ه غرامة على مدة التأخيريعن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة أن توقع علفي حالة تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد  «: المتعلق بالمناقصات والمزايدات على أنه 1998 لسنة 89من القانون رقم  23المادة  المصري بنصه فيموقف سلكه المشرع ونفس ال  .بمصطلح يجب حتى يكون هناك حماية لها من تبديد أموالها وتعسفها في استعمال سلطتهاالمتعاقدة الحق في توقيعها بشكل اختياري، لذلك كان من الأحسن أن يستبدل مصطلح يمكن وما يلاحظ على هذا التعريف أن المشرع من خلال المادة أعلاه أعطى للمصلحة     .)3(247-15من المرسوم الرئاسي  147وذلك تأكيدا لنص المادة   المحدد ه بالتزاماته التعاقدية في الموعدالمصلحة المتعاقدة في حالة إخلالمالية توقعها  ة،واكتفى بالنص عليها على أنها عقوب لم يعرف المشرع الجزائري الغرامة التأخيرية    : لغرامة التأخيريةلتعريف التشريعي ال: ثالثا  .)2(»حصول الضررر، ومن ثم لا يجب عليها إثبات المتعاقد المقص   .16:20على الساعة  2019- 04-27، شوهد بتاريخ  =http:// www. Moine akos. Com/tender.com   . المتعلق بالمناقصات  والمزايدات، المعدل والمتمم، المنشور على الموقع الإلكتروني 1999لسنة  89من القانون  23راجع المادة   )4(  .، المرجع السابق247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 147المادة   )3(  .69مرجع نفسه ،ص  )2(  68، ص2017,ق والعلوم السياسية، جامعة طاهري محمد، بشار، كلية الحقو 17جامعة بشار، العدد 



مجرد التأخر في مسبقا في الصفقة العمومية وهذا ب التعاقدية، أي أنه جزاء محدد هلالتزاماتتملك المصلحة المتعاقدة سلطة توقيع  الغرامة التأخيرية على المتعاقد المخالف   .الطابع الإتفاقي للغرامة التأخيرية: أولا  :ص فيما يليتتلخ لجزاءات الأخرىاتنفرد الغرامة التأخيرية بمجموعة من الخصائص تميزها عن باقي     خصائص الغرامة التأخيرية: الفرع الثاني  51  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل صا بها في ايكون هناك إشكال في تقديرها والقبول بها وجب وضع بندا خوهذا حتى لا      .)1(سيرها تنفيذ موضوع الصفقة أو  ة على إرادة الطرفين، بحيث لا يمكن تعديلها سواء بالزيادة فوقبمعنى أن عملية تطبيقها مت    .دفتر الشروط وذلك  ،تلقاء ذاتها منعليها يحق للمصلحة المتعاقدة أن توقع الغرامة المنصوص   خيرية تلقائيةالغرامة التأ: ثانيا  .)2(في الصفقة العموميةحدد  يزيد عما انتج عن التأخير ضرر  حتى ولوالنقصان،  أو لكي إحداث ضرر بالإدارة في  التأخيركما لا يقبل من المتعاقد إثبات  عدم تسبب      .)3(بإثبات الضرر الذي لحق بهازم ولا تل بمجرد وقوع التأخير من طرف المتعاقد معها، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في في تنظيم  الصفقات العمومية الجزائريالمركز القانوني للمتعامل المتعاقد عباد صوفية،  )1(                                                           لأن العقد يحدد التاريخ الذي تسلم فيه الصفقة، وهذا تطبيقا لمقتضيات  ،يتخلص من أدائها قانون الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة : فرع القانون العام، تخصص, مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق 247- 15ت العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم ضمانات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقاصياد رحيمة وسعيدي كاتية،   )2(  147، ص 2011قانون إداري ، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، الجزائر، : إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص ، 2005دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  ،»الآثار- الإجراءات  -وماتالمق« : العقد الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط،    )3(  75-74، ص 2017-2016عبد الرحمن ميرة، بجاية،    .293ص 



، مع إمكانية أن هالتزامات تنفيذفغرامة التأخير تفرض بقرار إداري بمجرد تأخر المتعاقد عن   .)2(توقيع الجزاء بنفسها من دون اللجوء إليهبدارة لإلمنوح وذلك تنفيذا للامتياز المتطبق الغرامة التأخيرية بمقتضى قرار إداري، دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء     :التأخيرية توقع موجب قرار إداريالغرامة : ثالثا  .1964من دفتر الشروط الإدارية لسنة  36وهذا تطبيقا لنص المادة    .)1(لتلقائية تلك الغرامة نبيهه، وذلك تأكيدادون حاجة إلى ت لالتزاماته تعاقد في تنفيذمالتأخر  التأخيرية بمجرد  الغرامةللقاعدة التي تنص على توقيع  ا، وتطبيقالعامحسن سير المرفق   52  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل لتزاماته راجع إلى القرار وعدم مشروعيته، وأن يثبت بشأن تأخيره في تنفيذ اينازع صحة  ا لامتيازات إطار ممارستهة في قإلى النصوص القانونية المنظمة للصف بالاستنادإداري بحيث يكون إفصاح الإدارة عن رغبتها في فرض الغرامة التأخيرية بموجب قرار   . إدارتهأسباب خارجة عن  غرامة تأخيرية  توقيع الجزاء المالي في شكل حق) الملغى()5(236-10من المرسوم الرئاسي  8قابلها المادة ت، والتي )4(247-15من المرسوم  147ول المشرع الجزائري بموجب المادة خ  نطاق توقيع الغرامة التأخيرية: لثالفرع الثا  .)3(ة إلى حسن سير المرفق العامالسلطة العامة الهادف : ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص سلطات المصلحة المتعاقدة في  مجال الصفقة العموميةبوزارة أيمن،   )2(  .16، ص 2018، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سورية، 5ع     40مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد  ,»غرامة التأخير كجزاء في العقد الإداري« ، إنصاف محمد أحمد  )1(                                                               :وقيد مجال ممارستها في حالتين هما ، دراسة تحليلة في التشريع الجزائر  الية لضمان احترام أجال تنفيذ الصفقة العمومية:الغرامة التأخيرية  ،حبشي ليلى كميلية  )3(  .71، ص 2018-2017، 2جماعات محلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف   .، مرجع سابق)ملغى(236-10 رقم من المرسوم الرئاسي 08انظر المادة   )5(  .، المرجع السابق247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 147أنظر المادة   )4(  . 267،كلية الحقوق والعلوم السياسية،كلية  جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، د س ن، ص9مجلة الدراسات الحقوقية، العدد



الذي  ،نالزمعنصر لتعاقد تخضع  بعين الاعتبار لا شك أن المصلحة المتعاقدة عندما ت  حددحالة التأخر عن تنفيذ بنود الصفقة في الأجل الم :ولاأ  53  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل شروط وكيفيات التنفيذ المتفق عليها يؤدي إلى توقيع إن إخلال المتعاقد مع الإدارة ب    حالة التنفيذ غير المطابق: ثانيا   .لغرامةمعها  د يعرض المتعاقدوبالتالي أي تأخر عن آداء  موضوعها في الأجل المحد  )1(.دون حدوث اختلالات من منها ه حتى يتسنى لها الانتهاءينبغي تنفيذ الصفقة خلال منه أنه  التأكدوتم د بها، عهتخلى عن  الالتزامات التي تمتى وذلك  ،الغرامة التأخيرية عليه الغرامة التأخيرية على المتعاقد معها إلا  توقيع تعاقدةمنه لا يمكن للمصلحة الفإ وعليه   .)2(تنفيذ العقد دون احترام المقاييس المتفق عليهاب تحايل على الإدارة وقام يعمد إلى  منهناك  ،حساب غرامة التأخيرفي كيفية  يرهناك اختلاف كبأنه  وللإشارة*   .الإنجاز والتسليم الفعلي للصفقةاء مدة ضاء المدة الممتدة من  تاريخ انتهبانق الصفقة تختلف باختلاف أنواع  قضاءفي احتساب أجل ان والملاحظ أن المدة المعتمدة  .)3(وفي بعض الأحيان إلى كلتا الحالتين ،لصفقةلإلى حسابها حسب نسبة المبلغ الإجمالي  يعمد هناك منو حسابها إلى باقي الإنجاز  الصفقة  نفيدتب الأمر تاريخ من اءابتدفي صفقات اللوازم  الصفقات، بحيث عادة ما تسري ، مذكرة ضمن 247- 15رقم  المركز القانوني للمتعاقد في الصفقة العمومية من خلال المرسوم الرئاسيبن عزوز قريشي،    )1(                                                             .)4(إلى غاية التاريخ المحدد للتسليم إدارة ومالية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة زيان عاشور، الجلفة  :متطلبات نيل شهادة الماستر حقوق، تخصص ، كلية الحقوق والعلوم 2المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، ع ،»جزاء الإخلال بتنفيذ الصفقات العمومية« ،نجيم عامر  )2(  .50، ص 2017-،2016   .275المرجع نفسه، ص  )4(   .247حبشي ليلى كميلة، المرجع السابق، ص )3(  .129د س ن، ص السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 



نفيذ الأشغال محل إصدار الأمر بدأ بداية تلنسبة لصفقات الأشغال فإن تاريخ أما با  54  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل ى بنود العقد، وعليه يجب إعادة النظر في هذه إل أحالها وإنماالـتأخيرية كيفية حساب الغرامة  إليع لم يتطرق يرية نلاحظ أن المشر نصوص المنظمة للغرامة التأخلا وباستقراء   .التعليمات الخاصة بكل صفقة دفاتر في مئوية تحددوعليه يتم احتساب توقع الغرامة التأخيرية على المتعامل المتعاقد في شكل نسب   .)1(خر يوم من المدة المنصوص عليهاغاية آالخدمة إلى  نحاول  ،لذلكخيرية عن باقي الجزاءات الأخرى بطابع خاصتختلف الغرامة التأ  تمييز الغرامة التأخيرية عن الجزاءات الاخرى :الفرع الرابع  .النقطة خيرية ضمان تنفيذ الصفقة العمومية، في المدة المتفق عليها ن الغرامة التأالغاية م        :الغرضمن حيث / 1  الغرامة التأخيرية عن الشرط الجزائيتختلف   تميز الغرامة التأخيرية عن الشرط الجزائي: أولا  :)يثان فرع(  يةالتهديدوعن الغرامة ) فرع أول( ائيزها عن الشرط الجز يتمي في حين الشرط الجزائي وجد لأجل   ،واضطرادعلى سير المرافق العامة بانتظام  حرصا وذلك ء الدائن من إثبات الضرر الذي وإعفا عويضتير قيمة التجنب تدخل القضاء في تقد ، مجلة دفاتر السياسة والقانون، دع، كلية الحقوق والعلوم »الجزاءات الإدارية في مجال تنفيذ الصفقة العمومية«: دهمه مروان  )1(                                                               .)2(بهيصي ، جامعة بابل، 3، العدد22مجلة العلوم  الإنسانية، المجلد  ،»الغرامة التأخيرية في العقود الإدارية«أدعين عبد الرحمن عباس،   )2(  .363، ص 2010السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،    .96، ص2014



، هإذا ما أخل المتعاقد بالتزامات ستحقهو تعويض متفق عليه مقدما يالشرط الجزائي   من حيث الجهة المختصة/ 2  55  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل الذي له حق  القاضييخضع لتقدير  ،عذار الطرف الآخربشرط لاستحقاقه لابد من  ا لم ينجم عنه الضرر فاقتضاؤه لو حتى و ستحقق بمجرد تأخره تأما غرامة التأخير  ،تخفيضه عها في حالة المصلحة المتعاقدة على المتعاقد مكجزاء توقعه  تختلف الغرامة  التأخيرية  لتهديديةتميز الغرامة التأخيرية عن الغرامة ا: ثانيا  .)1(لا يخضع لتقدير القاضي ،منوط بالإدارة بحيث يتمتع القاضي فيها بالسلطة  ،ديدية يتطلب لتطبيقها حكم قضائيالغرامة الته -  :)2(ديدية بما يليفي الأجل المحدد من الغرامة الته عدم تنفيذ الصفقة يتطلب لتطبيقها حكم  لا إلغائها بينما الغرامة التأخيرية  أولإنقاص فيها افله إمكانية  ،التقديرية فرضها بمجرد تنفيذ المدين لالتزاماته تنفيذ  الغرامة التهددية لها طابع مؤقت تنتهي علة -  .)3(اعلى المتعامل معه توقعهي التي المصلحة المتعاقدة هقضائي بل  في  هالمتعاقد معها في تنفيذ التزاماتي توقع بمجرد تأخر عكس الغرامة التأخيرية الت ،عيني ، المتضمن القانون المدني،ج ر 1975سبتمبر 26مؤرخ في  58-75من الأمر رقم 174نص المشرع  الجزائري بموجب المادة   )2(  https:// pedia/ soum line/ org ، 2018، من منشورات الجامعة الإقتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، العقود الإداريةمحمد العموري،   )1(                                                             .)4(الأجل المحدد إذا كان تنفيذ الالتزام عيني غير ممكن أو غير ملائم  إلا إذا قام  « ، على أنها)معدل ومتمم(  1975- 11-24الصادر بتاريخ  78ع  ، وللإطلاع  »المدين نفسه ،جاز للدائن أن يحصل على حكم  بإلزام المدين بهذا  التنفيذ وبدفع غرامة إجبارية إذا امتنع عن ذلك به في القانون العام المعمق، كلية الحقوق  مذكرة لنيل شهادة ماجستر الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية،بن سديرة جلول،   )4(  .72مؤذن مؤمن ، المرجع سابق، ص   )3(  .2012-2011رة عامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قانون إداري وإدا  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستر في العلوم القانونية، تخصص الغرامة التهديدية في المادة الإدارية،أكثر راجع مزياني سهيلة،      .71، ص2015- 2014والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 



م النص تديد الغرامة التأخيرية في حالتين أن يعفى المتعامل المتعاقد من تسيمكن        :حالات الإعفاء من الغرامة التأخيرية: الفرع الخامس  56  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل تفصيلهما نتولى  ،247-15الرئاسي  المرسوممن  5و 4 الفقرة147عليهما في المادة  ة يالمتعاقد معها من الغرامة التأخير  اقدة السلطة التقديرية في أن تعفيمصلحة المتعلل      الإعفاء الجوازي: أولا  :)1(كالأتي قد   المتعاقد أثناء تنفيذ الصفقة العمومية إلى جملة من الصعوبات المتعامل  تواجهقد     :التمديد الإداري/ 1  :وذلك في حالتين هما تقديم عن طريق  ذلكيتم  المسجل، التأخريتمكن من تدارك  حتى ،مهلة جديدة من الإدارة       مما يحتم عليه طلب إعطاء  ،والمواعيد المتفق عليها الآجالتؤدي إلى عدم تنفيذها في   ررات مقبولة بة وبمقانونيطلب التمديد رسميا إلى الجهة الإدارية المختصة قبل انتهاء المدة ال بشكل صريح وذلك بإفصاح الإدارة عن نيتها  ماإ عن طريق ملحق التمديدبحيث يصدر قرار  إذ  غرامة التأخير، منجزئيا ة صلاحية إعفاء المتعاقد كليا أو المتعاقدللمصلحة     "L’exonération des pénalités de retard "الإعفاء الإداري / 2  .)2(أي إجراء تتخذولم  انونيةالمدة الق انتهاءما بشكل ضمني وذلك بالتزامها الصمت عند وإ  دون تحفظ له في منحه لم يؤدي إلى حدوث أضرار تمس بالمصلحة  الصفقة العمومية تنفيذ في لاحظت أن الأخير 
ق، ص  )2(  .274-15رقم  من المرسوم اللرئاسي 5و147/4 نظر المادة  )1(                                                             .)3(للمتعاقد ومشقةوإذ ارتأت أن ظروف التنفيذ كان فيها إرهاق  ،العامة��
، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، »التأخير في العقود الإدارية حالات إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة«: رمضاني فريد  )3(  .�184�دل �را��، ا
�ر�� ا   .538، ص 2017، 1، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر،  باتنة 11ع



عذر قهري يمنع المتعاقد  من تنفيذ التزاماته في الموعد  "ي كل ، او ه)2(»استحالة مطلقة ه والذي يؤدي إلى استحالة التنفيذالذي يستحيل دفعالحادث الخارجي  « :يقصد بها ذلك      :الإعفاء نتيجة القوة القاهرة/ 1  :)1(في حالتين هما وجوبا حالات إعفاء المتعاقد من الغرامة التأخيرية حصريمكن   :الإعفاء الوجوبي: ثانيا  57  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل تعد القوة القاهرة من أبرز أسباب إعفاء المتعاقد  من الغرامة التأخيرية اذ  .)3(»المتفق عليه أو التأخير فيه  ،قيام المسؤولية عن عدم التنفيذمومية الذي ينجر عنها عالصفقة الفي  من الغرامة التأخيرية لا بد من  دالمتعاق فاءولاعتبار القوة  القاهرة سبب من أسباب اع  .)4(على ذلك ةالمترتبالقانونية  ثارالأوبالتالي لا يتحمل  - 15سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي بلغياط كريمة وبولبرادع أيمن،   )4(  .108الدليمي مخلف خلف فارس، المرجع سابق، ص   )3(  .320، ص 2011دار الكتاب الجديد، القاهرة،  ، دراسة مقارنة :BOOT عقود امتياز المرافق العامة الشهاوي إبراهيم ،   )2(  .02انظر الملحق رقم   )1(                                                             .)5(كون تنفيذها مستحيلاأن ي -  .أن يكون غير متوقع -  .خارجي  أن يكون حادث -  :شروط أساسية هي 3توافر  قانون عام داخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد :تخصص  ، مذكرة مكملة مقدمة  لنيل شهادة الماستر في القانون،247 دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف  :مذكر، مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص ،247- 15الجزاءات المترتبة عن الإخلال ببنود الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي للتفصيل أكثر راجع حليتم محمد،   )5(  .62، ص 2018-2017الصديق بن يحيى، جيجل ،   .16، ص 2017-2016المسيلة، 



أكده القضاء الجزائري في القرار الصادر عن مجلس الدولة في  وهذا ما  58  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل قدرت لبلدية سكيكدة حيث نص أن رئيس المندوبية للبلدية أصدر في حقه غرامة مالية  التنفيذيةضد رئيس المندوبية ) ب ت(حال فصله في النزاع القائم بين السيد 1999مارس08 المتسببة في تأخير تنفيذ الصفقة، إذا ما ترتب عنها  هييمكن أن تكون الجهة الإدارية   :الإعفاء نتيجة فعل الإدارة/ 2  .)1(طرف المصلحة المتعاقدة وإلزامه بدفع الغرامةبأن عناصر القوة القاهرة غير متوفرة، ومن تم رفض الطعن المقدم من حيث دفع   .قيمة الصفقة بسبب تأخره %10		من	ب في  بدءمخططات والتصاميم اللازمة للتأخر الجهة الإدارية في تسليم المتعاقد معها ال -  :نجد اهوجب إعفاؤ ومن صور أفعال الإدارة التي تست   .)2(على المتعاقد معها من توقيعهايعفي  قانونيا، معتبرا إياه مبررا إهمالا أو تقصيرا ووضع . الصفقة التراخيص اللازمة، أو عدم إزالة عوائق تنفيذ دارة عن منحالإ تقاعس -  .هاتنفيذ   .372ص مرجع نفسه،  )3(  .371العتوم إبراهيم، المرجع السابق، ص )2(  .325ص ،2015-2014الجزائر،قانون عام، كلية الحقوق، جامعة  تخصص ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق،اليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية خضري حمزة،  )1(                                                               .)3(لمتعاقد بخطأ من جانب الإدارةلالمواد الأولية اللازمة للتنفيذ المملوكة  تلف -  .المواصفات



طى للمصلحة عإلى جانب توقيع الغرامة التأخيرية على المتعاقد ،نجد المشرع قد ا     مبلغ الضمان واقتضاء التعويضاتمصادرة : المطلب الثاني  59  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل ) الأولالفرع (مبلغ الضمانممثلة في مصادرة  مالية اخرىتوقيع جزاءات  حق  المتعاقدة يقضي مسبقا جزائيا  شرطاتعتبر مصادرة التأمين التي يقدمها المتعاقد مع الإدارة   مبلغ الضمانمصادرة : الفرع الأول  :اول التطرق الى كل منهما على حداوعليه نح) الفرع الثاني( واقتضاء التعويضات ، وهو في حالة فسخ العقد بسبب تقصيره المتعاقد مع الإدارة المقصرلي على بتوقيع جزاء ما ومن هذا  ،)1(التعاقديةلتزاماته با دمر متفق عليه في العقد الإداري مقابل إخلال المتعاقأ خطاء التي الأ آثارهي مبالغ مالية تودع جهة الإدارة تتوقى بها  مبلغ الضمانمصادرة   كجزاء يوقع على المتعامل المتعاقد مبلغ الضمان تعريف مصادرة: أولا  .) ثالثا( وشروط تطبيقيه) ثانيا(خصائصه ) أولا(المنطلق وجب علينا تبيان المقصود بهذا الجزاء  لمواجهة المسؤوليات الناتجة عن  ا ملائمتهويضمن له العقد تنفيذ رتبها المتعاقد أثناء ، وقدرته على تحمل الصفقة تنفيذالتي تصدر منه اثناء مباشرة  الأخطاء أثاريتوخى بها  تعاقد كضمانة للمصلحة المتعاقدة تدفع من قبل الم مبالغ مالية بأنها «: كما تعرف  .)2(تقصيره كلية الحقوق والعلوم ) LMD( ، محاضرات  ألقيت على طلبة  السنة الثانية ليسانسمدخل إلى القانون الإداريسليماني السعيد،   )1(                                                             .)3(»بتنفيذها الإخلالالمسؤولية عند  ، مجلة دراسات ، العقود الإدارية وجزاءاتها في فقه القضاء الإداري والقضاء المقارنمخلد توفيق و مشاوش خشمان وآخرون  )28WWW.SLIMANISAID.COM.   )2، ص2017-2016جيجل، السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي،  المتضمن  247-15تجة عن تنفيذ الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي التسوية الودية النزاعات الناناجي وليد، زر   )3(  .1347، ص2016، 3، ملحق4علوم الشريعة والقانون، المجلد  قانون :مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الصفقات العمومية وتقويمات المرفق العام ، تنظيم   .23، ص 2017 -2016إداري، قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قطب شتمة، 



تعويض اتفاقي وشرط جزائي بين   عبارة عنن مصادرة التأمينات ويمكن القول بأ  60  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل ل المتعاقد بما التزم به في العقد إذا ما أخ،نى للضرر المتوقع حدوثه كحد أد والإدارةالمتعاقد  ا للمصلحة المتعاقدة من ل ضمانالبنك الجزائري المختص وهي تشك هالدرجة الأولى يعتمدوتعد من بين الضمانات النقدية وتتمثل في كفالة مصرفية يصدرها بنك أجنبي من   .)1(الإداري من المرسوم  82سابقا في نص المادة  كرساكان م وهذا ما ،للصفقةحسن التنفيذ الأجل  المتضمن  247-15وفي مقابل ذلك نجد المرسوم الرئاسي  ،)2(250-02ى الرئاسي الملغ منه خص مصادر  152عام في نص المادة تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ال رار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة لا يمكن الاعتراض على ق «: قولهالتأمين  بأهمية ب ... الرامية إلى إصلاح الأضراروالمتابعات  ،لضمانلية ومية عند تطبيقها البنود التعاقدالعم النهائية إلى الدولة  لةالأيلو  «: بأنها 150كما عرفها قانون العقوبات في نص المادة   )3(.»تنجم عن صفقة جديدة إضافيةيتحمل تكاليف  على أنه تكون على العائدات والأموال غير نص  من ق م  51وبالرجوع إلى المادة   .)4(»... مجموعة أموال معينة أولمال معين  في حالة الإدانة  « :، وتكون جوازية في حالات معينةالمشروعة رغم أنها عقوبة تكميلية   .، المرجع السابق)معدل ومتمم( 58-75 رقم من الأمر 51المادة   )5(  .المرجع السابق) معدل ومتمم(156-66 رقم من الأمر 150المادة  )4(  .، المرجع السابق247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 152 المادة  )3(  .، المرجع السابق)ملغى( 250-02 رقم من المرسوم الرئاسي 82انظر المادة    )2(  .24ص ،المرجع السابقناجي وليد، زر   )1(                                                               .)5(»مصادرةالأمر الجهة القضائية  بت....



ا يقدمه المتعهد الحائز الصفقة أنها أول م في مرحلة أولى باعتبار ذوتأتي كفالة حسن التنفي  61  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل بين  « تنفيذ الصفقة يتراوحية كفالة حسن القاعدة العامة لن 133/1المادة  حددتكما   .)1(ادلة مع كفالة التعهدمب المنصوص عليها في المرسوم  متعامل المتعاقد بتقديم كفالة رد التسبيقاتكما يلزم ال  .)2(»تنفيذها الواجب تمن مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأهمية الخدما %10و  5% تصرف الإدارة بواسطة بنك لتمارس  ن يضعها تحتعامل المتعاقد بأالمتوهي كلها مبالغ يلزم  قد معها في التنفيذ يقوم عند التقصير المتعا مبلغ الضمانإن حق الإدارة في مصادرة  -1  :بالخصائص الآتية مبلغ الضمانيتميز جزاء مصادرة   مبلغ الضمانخصائص جزاء مصادرة : نياثا  .)3(الجزاء المالي في الإطار الذي حدده القانون عن طريقها كما يمكن لها ان تقوم  توقعه بنفسها يمكن أخرعنى مب :لم ينص عليه العقدو حتى ول من الجهة الادارية  ولذلك لزم في توقيع جزاء المصادرة ان يصدر قرار صريح قضائية إجراءات أية اتخاذاي دون حاجة الى  ،قضائيودون انتظار حكم  )4( شرةبابخصم مقداره م ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق صفقات الدراسات في القانون الجزائري للصفقات العموميةشوقارة إسلام عز الدين ،  )1(                                                             .)5(حاسما نيتها بهذا الخصوص في الحقوق  ، مذكرة  مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماسترالامتيازات الممنوحة للإدارة في مجال الصفقة العموميةبوزارة يونس،  )4(  .223،ص2010، دار الجسور للنشر والتوزيع الجزائر،شرح تنظيم الصفقات العموميةبوضياف عمار،  )3(  .،المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي  133المادة   )2(  .153، ص 2009،  1، جامعة الجزائرفرع قانون الأعمال، كلية الحقوق مذكرة لنيل درجة ،)المعدل والمتمم236-10في ظل المرسوم الرئاسي (النظام القانوني لصفقة انجاز الأشغال العامة حابي فتحية،)5(  34، ص 2018ّ-2017جامعة محمد لمين دباغين، سطيف،  قانون المنازعات العمومية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،: تخصص   .282ص ،2013 تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة مولود معمري، قانون الإجراءات الإدارية، :فرع ن العام،في القانو  ماجستير



فلا يحق للمتعامل المتعاقد ان يثبت ان الضرر الذي لحق  ولا يمثل الحد الاقصى، اقتضاؤه، للإدارةالذي يحق  :للتعويض الأدنىيمثل التامين المودع لضمان تنفيذ الصفقة الحد -2  62  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل كانت مصادرة التامين قد جبرت الضرر اللاحق  وإذا عن التامين، لالمتعاقدة يقالمصلحة  في  أماتفق على غير ذلك،إذا ا إلافلا محل للحكم بالتعويض  بالمصلحة المتعاقدة كله، وعندئذ ينبغي عند  افي لجبر الضرر،الحالة المعاكسة فانه يتعين الحكم بالتعويض الك فيكفي  المتعاقد معها بسبب التقصير،لان الضرر مفترض بفرض غير قابل لإثبات العكس،ضرر ما قد لحقها جراء إخلال  أن للإدارة أن تقوم بتوقيعه  دون حاجتها إلى اثباث  :الضرر للإدارة ان تقوم بتوقيع هذا الجزاء دون الحاجة الى إلزامها بإثبات-3  .)1( حساب التعويض المستحق مراعاة خصم التامين منه المواعيد المحددة طبقا لبنود  يتخلف المتعامل المتعاقد عن تنفيذ التزاماته في أنبذلك  يمثل الحد الأدنى ين تعد ضمانا لتنفيذ العقد وأنه مصادرة التأمعليه قضاء أن  من المستقر  :أنجزت في الوقت المحدديجب ألا تكون الأعمال المتفق عليها قد  -1  :تملك هذه الأخيرة عدة شروط نجد من بينها ،المنتظم للمرفق العامنظرا لما تتمتع به المصلحة المتعاقدة من امتياز مصادرة التأمين وذلك ضمانا للسير     مبلغ الضمانمصادرة عمال سلطة الإدارة لشروط إ: ثالثا  .)2(وشروط الصفقة وفي حالة تنفيذ المتعامل  )3(للتعويض وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية قسم الحقوق   قانون إداري، :، تخصصLMD، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر النظام القانوني للمصادرةموايعية ريمه،   )1(                                                              . 165ص  2012ن، جيجل، .د.د ،سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات في العقود الإدارية في اليمن، دراسة مقارنة مظفر محمد علي، )3(   .110ص  ،2013القانون، فرع قانون الإجراءات المدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سلطات المصلحة المتعاقدة على المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  سبكي ربيحة،  )2(  71، ص 2016-2015السياسية ، تبسه، كلية الحقوق والعلوم 



كون المصلحة المتعاقدة هو متفق عليه في مثل هذه الحالة تلالتزاماته التعاقدية حسب ما   63  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل لقواعد العامة في المسؤولية ليتم تقديره وفقا  :عقدي من قبل الإدارة عدم وجود خطأ -2  .رد التأمين كاملا أو الجزء المتبقى منهبملزمة  معها في  دالمتعاق تأخرمن أضرار نتيجة عن وذلك بالتعويض الكامل عما أصابها  ،العقدية وعدم  الضمان على المتعاقد لابد على هذا الأخير نخطي العيوب المترتبة عن سوء الأشغاللضمان عدم توقيع جزاء مصادرة مبلغ : الأشغال لبنود الصفقة العموميةعدم مطابقة  -3  .)1(من كسب دون خطأ من الإدارةاتها ويشمل ذلك ما لحقها من خسارة ما ف التنفيذ بعد  استرداده مطابقتها لما هو متفق عليه في دفتر الشروط وبنود العقد، بحيث يمكنه عن المبالغ التي يحق للإدارة أن تطالب المتعاقد معها بها  «: التعويض هو عبارة  تعريف التعويض: أولا  :يتم تناول التعويض من خلال النقاط التالية بحيثالعام والحفاظ على استعمال المال العام، يقابل المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد في حالة الإخلال وذلك ضمانا لتحقيق النفع الذي كجزاء مالي يواجه المتعامل المتعاقد نجد التعويض  ة الضمانإلى جانب مصادر      اتالتعويض اقتضاء :الثاني عالفر   . 2فقةالاستلام النهائي لأشغال موضوع الص لى الشروط على النص ع دفاتر العقد أو سكوتماته التعاقدية مع ذلك إذا ما أخل بالتزاو  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 247-15الرئاسي رقم  اوسالم ياسين وأوبالدين فارس، مراحل إبرام الصفقة العمومية وفقا للمرسوم  2  . 165مظفر محمد علي،المرجع السابق،ص )1(                                                             .)3(الإخلال مالي آخر كالغرامات لمواجهة هذاجزاء  في الحقوق، تخصص  ، مذكرة مكملة  من متطلبات  نيل شهادة الماسترسلطة الإدارة في عقد الأشغال العموميةبن زموري أنور،   )3(  .51، ص 2016-2015قانون عام للأعمال، قسم الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، : الماستر، تخصص   .43، ص 2014- 2013قانون إداري، قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 



الذي تتعرض له الإدارة  رمن الجزاءات المالية التي تهدف إلى تغطية الضر  «: أيضا هو  64  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل إخلاله لغ التي يتفق على أن يدفعها المتعاقد في حالة اتلك المب ابأنه «:البعض اكما عرفه  .)1(»ضاغطاير المتعاقد معها، وهو له طابعا تقصل العقدية والالتزام  ةمبدأ المسؤوليأقرت من ق م ج قد  176وفي هذا الإطار نجد المادة  .)2(»دتها ذلك الإخلالوذلك عن الأضرار التي أح بالتزاماته شروط  ةعد توافرمكن للإدارة الحصول على التعويض إلا بعد لا ي:شروط التعويض: ثانيا  .)4(»غطي الضرر الذي لحق المتضررالحكم بمبلغ من المال ي «: ويقصد به كذلك  .)3(بالالتزامات الناشئة عن العقد الوفاءبالتعويض جزاء عدم  بمقابل يؤديه المخطئ وهو جبره يالخطأ دوما موجبا لقواعد العامة في التعويض وفقا ل  وجود الخطأ -1  :متمثلة في اقدي مخالف بذلك سلوك تعمثل في الإخلال بالتزام يت ،ي العقود الإدارية، نشأته في غيرهاف بمعنى ليس  ،ولكن بشكل غير مرضي همفادها تنفيذ المتعاقد لالتزامات: صورة إيجابية -ا1  :صورتين فلهالعقد  العقدية أحدها أو  هتتمثل في امتناع المتعاقد عن القيام بالتزامات: صورة سلبية –ب 1  .ة منهجو أو تحقق الغاية المر  ،على النحو المتفق عليه قراءة في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق : النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية«بوفلجة بن عبد المالك ،  )5(  .263عبد الوافي عبد الجبار بن السعيد ومحمد المهدي، المرجع السابق، ص  )4(  ، المرجع السابق58-75 رقم من الأمر 176المادة   )3(  .97لقادر، المرجع السابق، ص ا دراجي عبد )2(  .117، المرجع السابق، ص الدليمي مخلف خلف فارس  )1(                                                               .)5(جميعها   .110،ص  2017ري ، بشار، ،جامعة محمد طاه17، مجلة السياسة والقانون، عدد »15/247: رقم العام



كانت عقدية أو تقصيرية المسؤولية المدنية سواء ركن الذي يقيم لضرر اليقصد با  :الضررثبوت  -2  65  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل لأجل إصلاح وجبر الضرر المسؤولية هذه وسواء كانت عن الفعل الشخصي، بحيث وجدت  قياس مقدار مهو  بل فقط نسب للغير ويعتبر الضرر ليس بركن للمسؤولية المدنيةالتي ي ب لأجل إصلاح وجبر الضرر التي يتسبة التعويض، بحيث وجدت المسؤولية المدني على أن ينازع  ،التعويض ن تحدد هي مقدماللإدارة بأيسمح مجلس الدولة الفرنسي   كيفية تقدير التعويض: ثالثا  .2الموظف التابع لهاتسببت فيه ظروف أخرى، كأن تثبت أن الضرر مصدره تابع لإدارة أخرى ولم يقم به في المقابل أن هذه الأخيرة يمكنها أن تنفي وجود العلاقة السببية وتثبت أن الضرر الواقع قد ائلها قد تسببت في حدوث الضرر وعلى المتضرر المدعي إثبات أن نشاط الإدارة أو أحد وسإلى الخطأ والضرر وجب توافر ركن العلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر المحقق  حتى تسأل الإدارة وتلتزم بدفع التعويض بالإضافة : العلاقة السببية بين الخطأ والضرر -3  .)1(للغير يث يمكن للإدارة التراجع عن هذا الحق المتعاقد في هذا التقدير أمام القضاء إذا شاء بح   .488ص  مرجع نفسه،  )4(  .488الطماوي سليمان، المرجع السابق، ص    )3(  .45دوقة رتيبة، المرجع السابق، ص   2  .121-119، ص المرجع السابق بوفلجة بن عبد المالك ،  )1(                                                             .)4(بالدفع تصدرها بإرادتها المنفردة امرقيمة التعويض بمقتضى أو  لى تحصيل إ جأتتليسمح للإدارة في كثير من الحالات بأن هو ما يتوافق مع التشريع الفرنسي الذي و   .)3(ترك تقدير التعويض للقضاءلها و المخول 



مين ر التأفين في حالة عدم التنفيذ أن تصادالطر  برضاالفسخ يرد على العقد الإداري     :العامل الزمني -2  .)2(ر ذلك لسلطة الإدارة، وهي لا تخضع إلى القضاءقديويخضع ت ،عن تنفيذ التزاماته اأساس الامتناع أم ،غير المطابق أو المطلوببالشكل الالتزام ل ذلك في تنفيذ مثتسواء العقدية  المخالفةراء امة الضرر الذي لحق المرافق من جيقصد به تقدير التعويض طبقا لجس       :العامل المادي -1  .العامل الشخصي -العامل الزمني - ديالعامل الما: توصل إلى أن تقدير التعويض له ثلاثة عوامل أساسية هين يوبالتال  .)1(وإنما يتجاوز ذلك إلى القضاء بالتعويض إذا كان له ثمة مقتضى قانوني  إلغاء الجزاء غير المشروع أو وقف تنفيذهحد سلطة قاضي العقد لا تتوقف عند إذن   66  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل أن تلتزم  للقضاء للحكم بها ودون لتجاءللاعاقد جزاءات ماليةّ، دون حاجة فرض على المتوت ارة في تقدير التعويض ولا تتوقف أهمية هذا العامل عند اعتبارها قيد على حرية الإد   .)3(أصابتها إلا أن بجهة الإدارة تقدير الظروف التي تم فيها الفسخقد بإثبات أضرار  متوهم لا  تطالب بالتعويض عن ضرر أنوإنما يحول دون  ،حالان تقدره وقتيا أو بإلزامها بأ وعلى ذلك قضى بأنه يشترط الحكم بالتعويض عن الضرر أن يكون  ،الواقعمن صيب له ن طا قدير ما إذا كان الضرر ناتجا عن ختويقصد بالعامل الشخصي أن يراعي عند ال   :العامل الشخصي -3  .بأن يكون قد وقع بالفعل و الضرر محققا  طرق ويمكن لهذه الأخيرة اقتضاء التعويض ب ،مشتركا بينه وبين الإدارة أمالمتعاقد وحده     .153-150مظفر محمد علي، المرجع السابق، ص   )3(  .148مظفر محمد علي، المرجع السابق، ص   )2(  .24المرجع السابق، ص النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية،  ،بوفلجة بن عبد المالك  )1(                                                           



ديها أو اتخاذ إجراءات الحجز د لتعاقمالحصول على التعويض من مستحقات ال :مثل أخرى  67  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل أصاب الإدارة  الذيل الضرر لجبر ك يجوز الجمع بين مصادرة التأمين وبين التعويض  مدى جواز الجمع بين  التعويض ومصادرة التأمينات : رابعا  .)1(ولا يجوز  للمتعاقد الاعتراض للغيرأو والبيع الإداري لمعدات وآلات المتعاقد لديها  شرط مصادرة  إلى أن ، يذهب الفقه والقضاء الفرنسيانلم ينص العقد صراحة على العكسما  وفي مثل هذه  ،يض الذي يحق الإدارة اقتضاؤهأمين يمثل الحد الأدنى للتعو لذلك فالت  .)2(بمثابة تقدير جزافي للتعويض عن عدم التنفيذ ديع العقدالتأمين لصالح الإدارة المقرر في  التأمين ولم  لة يجوز الجمع بين التعويض ومصادرة التأمين إذا تجاوز  الضرر قيمةاالح لف عن الأخر فالتعويض يمثل منهما يخت كون كلا ،هذا الجمع صراحة ييحظر العقد الإدار  في مقابل  ،لسواءي العقود المدنية والإدارية على اطبقا للقواعد العامة فتعاقدي لضرر جبرا  نص في العقد يحضر الجمع بين مصادرة التأمين في حالة عدم وجود : الحالة الأولى -  :والتعويض في حالتين همانه يجوز الجمع بين مصادرة التأمين لص إلى أوبالتالي نخ   .دارية وحدهاعه في العقود الإدارة توقماليا للإ اءتعتبر جز نجد أن مصادرة التأمين  يض لأن المتفق عليه أن التأمين يمثل في حالة تجاوز الضرر قيمة التعو  :الحالة الثانية -  .والتعويض قد ضاء هذه المحكمة إن ق: قول المحكمة الإدارية العليا، وفي ذلك تالحد الأدنى للتعويض   143مظفر علي محمد، المرجع السابق، ص    )3(  .157 مرجع نفسه، )2(  .156ص راغب ماجد الحلو، المرجع السابق، )1(                                                           تبقى هذه الحالتين من الحالات التي يكرسها القضاء واقرها الفقه والتي لا نجدها في قانون     .)3(صاحب العطاء المقبول بالتزامه بتنفيذ العقدعند إخلال  اقتضاؤهلإدارة لالذي يحق  للتعويضمصادرة التأمين المؤقت الضامن لتنفيذ العقد إنما يمثل الحد الأدنى أن على  جرى



جهة الإدارة لا تملك أن تتنازل عن حقها  كانت نعلى عكس غرامة التأخير وا    الإعفاء من التعويض        :خامسا   .على هدا النوع من الجزاء وانتقاضهاالقانون المدني  أحكاميعود الى  الإدارييجعل من القاضي ما  أخر ينظم الصفقة أساسا لها، الصفقات او اي نص قانوني  68  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل لا يمكن فرضها إلا إذا كان  تالتعويضا أنإذ  التعويض،شروط  أهميعتبر ركن الضرر  -  :التعويض متى ثبت لها وذلك للأسباب التالية قضائية بناء على طلب جهة الإدارة،فإذا ثبت لها الحكم الجهة التوقعه  التعويض -  .ضرراالمتعاقد قد سبب  فيهتسبب الذي أو التأخير عدم التنفيذ  لصالح الدولة ولا يحق لجهة الإدارة إعفاء المتعاقد من دينا بالتعويض ينشأ عن ذلك  لمنصوص بالاضافة اعتباره انه من ضمن العقوبات اجمع بين التعويض ومصادرة التامين،الأعلاه بطريقة غير مباشرة ضمن اتفاق مصادرة التامين ،ومن هدا المنطلق تم الاخد بفكرة على ان التعويضات من بين الجزاءات المالية،إلا انه تم إدراجها ضمن المرسوم المذكور نستشف ان المشرع لم ينص  247 - 15في إطار أحكام المرسوم الرئاسي  بالتاليو     )1(.للعقدكونها جزاء عقديا الهدف منه الضغط على المتعاقد لتنفيذ التزاماته في الوقت المحدد خلاف غرامة التأخير ية لحقت الإدارة على الهدف من التعويض هو تغطية أضرار حقيق -  .ضرار بالصالح العامة العامة وإ ميزانيلتعويض بناء على هذا الحكم وإلا سبب خسارة للا نضمه  مصادرة التامين على العكس من.العامة الذي تفرعت عنه جميع القوانين الأخرى ةهذه التشريعات القانون المدني باعتباره الشريع أوائلا في التشريع المعمول به،ومن عليه   124المرجع السابق، ص  الدليمي مخلف خلف فارس،  )1(                                                               .ولي الى غاية التسليم النهائي لهاالمشرع ونص على أحكامه انطلاق من التسليم الأ



،عن  هتعاقد على تنفيذ التزاماتفي إرغام المالمصلحة المتعاقدة  يمكن أن لا تسعف    الجزاءات ذات الطابع غير المالي: نيالمبحث الثا  69  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل مكنها تمس بذمته المالية، نجدها في المقابل تملك وسائل قانونية تلجزاءات طريق توقيعها  المطلب ( الجزاءات الضاغطةنحاول التطرق إلى  تعلى هذه الجزاءاوللتعرف أكثر       .بأفضل صورة ممكنةجبرية تكفل لها تنفيذ الصفقة من تحقيق هذه الغاية متمثلة في وسائل  الأكثر و  القهرية باتخاذ جملة من التدابير تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إعمال سلطتها       الجزاءات الضاغطة: المطلب الأول   ).المطلب الثاني(والجزاءات الفاسخة ) الأول الضغط عليه قصد تنفيذ الصفقة وذلك بالوفاء بما التزام به تأثيرا من شأنها حمل المتعاقد و  فرع ( تم ذكر صورها) فرع أول(وللإحاطة أكثر بهذه الجزاءات نحاول التطرق إلى تعريفها     .اتجاهها معها للتعريف بالجزاءات الضاغطة كجزاء غير مالي توقعه الإدارة على المتعاقد   الضاغطةالتعريف بالجزاءات : الفرع الأول  ).ثاني وذلك على النحو  ،وكذلك من الجانب التشريعي) أولا(من الجانب الفقهي ول تعريفها نتنا  :عرفت الجزاءات الضاغطة عدة تعريفات فقهية من بينها  اتعريف الجزاءات الضاغطة فقهي: أولا  :التالي



مع  يترتب عنها إنهاء العقد بالنسبة للمتعاقد المقصر  جزاءات مؤقتة لا وعرفت أيضا بأنها  .)1(لزمه المرفق العاميستو  ، على الوجه الذي يتطلبهالوفاء والقيام بالتزاماته التعاقديةتوقعها الإدارة المتعاقدة على الطرف المتعاقد معها بهدف إجباره وإرغامه على أنها جزاءات   70  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل ها المصلحة المتعاقدة قصد إلزام المتعامل على أنها تلك الجزاءات التي تقرر كما عرفت   .)2(ولا أمام الإدارةمسؤ ه  إبقاء لتزاماته عن طريق حلول الإدارة إرغام المتعاقد مع الإدارة على تنفيذ ا«ويقصد بها كذلك   .)3(المتعاقد على احترام بنود الصفقة على اعتبار  ،إمكانية استبدال المتعاقد مع الإدارة مع تحمل المخاطر الناجمة عن الصفقة -  .جزاء مؤقت لا ينهي العقد -  :وعليه يتضح من خلال التعريفات السابقة للجزاءات الضاغطة أن هذه الأخيرة تعتبر  .)4(»رإلى الغي هامد بتنفيذن تعالمقصر، أو أل المتعاقد مح وقعها الإدارة تتجاوز شدتها الجزاءات المالية التي تخلو من التشدد بل أنها أنها جزاء  لا ي -  .إلى استبداله لما لجأت هماتأن الإدارة لو لم يقصر في الوفاء بالتزا ، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية »تطبيق الجزاءات الضاغطة على المتعاقد معهاسلطة الإدارة المتعاقدة في «هاشمي فوزية،   )2(  .222، ص 2009 - 2008كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينةّ ،  ، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون العامالصفقة العمومية: تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداريعليوات ياقوتة،   )1(                                                             .)5(ل إخلالا خطيرا بالصفقةلا تلجأ إليها إلا إذا أختعامل معها لمعلى ا » )سورية - مصر - فرنسا(دراسة مقارنة  :سلطة الإدارة في فرض الجزاءات المالية والضاغطة في العقود  الإدارية«القزاز ضرار،  )5(  .110، ص 2013قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجسيتر في القانون، فرع النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائرأكلي نعيمة،   )4(  .195ص         2018، دارالهدى، عين مليلة، ية قضائيةالنظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعبوعمران عادل،   )3(  .382، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار تليجي، الأغواط، د س ن، ص 3، العدد2والسياسية، المجلد    .168، ص 2017، كلية الحقوق، جامعة بلاد الشام، 51، عدد39مجلة جامعة البعث، المجلد



بموجب المادة وذلك القسرية تدابير البزائري عن هذه الجزاءات عبر المشرع الج   تعريف الجزاءات الضاغطة تشريعيا :ثانيا  71  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل ى حسابه وتحت الشراء علو ) أولا(من خلال إعمال حقه سحب العمل منه  ،هبالتزاماتتعتبر الجزاءات الضاغطة وسيلة تستخدمها الإدارة لإرغام المتعاقدة على الوفاء   صور الجزاءات الضاغطة: فرع الثانيال .)2(الدائرة أو المهندس المعماري سمن مهنداها المصلحة التي يتلقالمتعاقدة في توقيعها إذا لم ينفذ المتعامل المتعاقد بعد إعذاره  بشروط الصفقة وأوامر سلطة المصلحة  1964الإدارية لسنة  طلشرو ا من دفتر 35المادة  أقرتكما   .كامل ينص على مختلف الإجراءات التي تنص عليهاباب وإنما اكتفي بالتلميح إليها فقط بموجب المادة أعلاه،بحيث كان من الأفضل أن يخصص لها على هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري  لم يفصل في الجزاءات الضاغطة  وكتعقيب   .)1( 247- 15من المرسوم الرئاسي  142/3 ل المتعاقد في صفقة الأشغال العامة واعتباره لتوقيع جزاء سحب العمل من المتعام     :)3(»صفقة الأشغال العامة «سحب العمل من المتعامل المتعاقد في: أولا  ).ثانيا( مسؤولية  الآثار (وأخير ) خصائصه(ويبان ثانيا ) تعريفه( يجب أولاوسيلة من وسائل الضغط والإكراه ك عقد بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة بمقتضاه يتعهد المقاول بعمل من أعمال «صفقة الأشغال العامة هي   )3(  .، المرجع السابق1964من دفتر الشروط الإدارية لسنة  35أنظر المادة   )2(   .المرجع السابق ،247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 142/3أنظر المادة  )1(                                                             ).المترتبة عنه بناء وصيانة أو  تأهيل  أو هدم  ) المقاول( وم بموجبه المتعامل المتعاقد العقد الذي يق«، أو هي ذلك »البناء أو الترميم  أو الصيانة  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة  247-15سلطات المصلحة المتعاقدة على ضوء المرسوم الرئاسي ومناحي منال وسعدي أسماء ،  247-15من المرسوم الرئاسي 29/6اجع المادة ،وكذلك ر  59، ص 2017، دار الفجر للنشر والتوزيع، سيدي بلعباس الجديد دليل إبرام العقود الإدارية في القانون الجزائريراجع خليفة خالد، » منشأة أو جزء منها في ذلك التجهيزات الضرورية باستغلالها    .69تنظيم إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، ص :الماستر، تخصص 



المتعامل المتعاقد في صفقة الأشغال العامة عدة تعريفات منها  لجزاء سحب العمل من       العامة  في صفقة الأشغال) المقاول( تعريف  جزاء سحب العمل من المتعامل المتعاقد / 1  72  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل ذلك الجزاء الذي تحل الإدارة محل المقاول  «: بأنه ضعرفه الأستاذ عبد المجيد فيا      :التعريفات الفقهية لجزاء سحب العمل من المقاول -أ  :التشريعية، والتي نحاول ذكرها على النحو التاليمنها الفقهية و  بصفة  ،، وأن تحل غيره محله في القيام بههالجسيم مقام المتعامل المتعاقد في تنفيذ التزاماتجزاء تقوم به المصلحة المتعاقدة في حالة الخطأ  «: كما عرفه آخرون على أنه        .)1(»العمل بنفسها على حسابه وتحت مسؤولية قصر في تنفيذ أعماله، وقيامها بتنفيذالم جزاء من «:وفي تعريف جاء أكثر تفصيلا من التعريفات السابقة نجد أنه عرف على أنه       .)2(» مؤقتة ولحسابه وعلى مسؤوليته في تنفيذ التزاماته في  ول آخر يعهد له بدل المقاول المتخلفيق مقاأو عن طر  الإدارة بذاتها، تحل بمقتضاه ، فهو وسيلة ضغط وإجراء قهريالجزاءات التي تملك الإدارة حق ممارستها صفقة الأشغال  من أجل تنفيذ ) المصلحة المتعاقدة( ملكها الإدارة ضاغط ووسيلة قهرية، تيتضح من خلال التعريفات الفقهية المقدمة أن جزاء سحب العمل من المقاول يعد جزاء        .)3(»صفقة الأشغال العامة على حساب هذا الأخير وتحت مسؤوليته  مسؤولية ولحساب المقاول المتخلف في  تحت أو أن تعهده إلى مقاول آخر، لكن العامة  ، مجلة »لطة الإدارة في توقيع  جزاء سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة في التشريع الجزائريس« عباد صوفية،  )1(                                                             .تنفيذ التزاماته   .34، ص 2015- 2014إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، مذكرة مكملة من متطلبات  نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  الشروط الإستنائية للعقود الإدارية،حزماني إيمان،   )3(  .175، ص 2018، المركز العربي، القاهرة، اريةالمسؤولية التعاقدية للإدارة في تنفيذ العقود الإدالمزورحي بشار رشيد حسين،   )2(  .588، جامعة العربي التبسي، تبسة، ص 02، العدد9العلوم القانونية السياسية، المجلد 



حب العمل من المقاول ر جزاء سبالرجوع إلى القانون نجد المشرع الجزائري قد قر   ل من المقاولالتعريف القانوني لجزاء سحب العم/ ب  73  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل إذا لم ينقد المقاول .. .«: بنصه 1964من دفتر الشروط الإدارية سنة  35/3بموجب المادة  ال، بعد عرض المسألة ندس الرئيس باستثناء حالة الاستعجالمقتضيات المفروضة يجوز للمه وضع المقاول تحت الإدارة المباشرة لصاحب الأشغال  والذي  يقصد به  )2("النظام المباشر" جزاء سحب العمل من المقاول عبارةعلى  أطلق  المشرع   ،المادة أعلاهمن خلال   . )1(»على الوزير أن يأمر بإجراء النظام المباشر على نفسه المقاول يقوم بتنفيذ الأشغال على حساب المقاول وتحت  ، وتعين مدير فتحل محل المقاول من قانون تنظيم المناقصات  84 المادة ن خلالم لمصريكما أقر المشرع ا  .)3(مسؤوليته المقاول بأي شرط من شروط   إذا أخل  «العمل بنصها بجزاء سح 1998والمزايدات لسنة  يوم   15ثر ذلك خلال ولم يصلح أ،المقررة  هفل القيام بأخذ  التزامات، أو أهمل أو غالعقد ، بحيث يقصد بهذا  "الاستغلال المباشر"وعبارة " عبارة النظام المباشر"نرى من الأهمية الإشارة إلى انه يجب عدم الخلط بين   )2(  .، المرجع السابق1964من دفتر الشروط الإدارية لسنة  35/3المادة   )1(                                                               .)4(»...حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنهاكان للسلطة المختصة الحق في سحب العمل  من المقاول وتنفيذه على  من تاريخ إنذاره " العامة، عكس النظام المباشر الذي تولى الإدارة فيه إدارة أعمالها بنفسها  محل المقاول المقصر لكن لحسابه وتحت مسؤوليتهواسطة أموالها  وموظفيها مستعينة في ذلك بوسائل السلطة الأخير أن تتولى الإدارة العامة مباشرة وإدارة المرافق العامة،  وتشغيلها ب ي الحقوق، تخصص إدارة وجماعات ،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر فالمرفق العام البلديوللتفصيل أكثر راجع بوزيان إيمان،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  ،"دراسة مقارنة:" أثار  تنفيذ الصفقات على الطرفين المتعاقدينهاشمي فوزية،   )3(  .63، ص 2018، 2017محلية، كلية الحقوق واللوم السياسية جامعة الطاهر مولاي، سعيدةـ، التجريم في الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي لعباس :علوم قانونية، فرع :تخصص    .، المرجع السابق1998من قانون المناقصات والمزايدات لسنة  84المادة   )4(  115، ص 2018 -2017



قاول في عقد الأشغال من الم لجزاء سحب العمل بناءا على التعريفات السابقة  خصائص جزاء سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة/ 2  74  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل بإدارتها  ،يوقع جزاء سحب العمل من المقاول بواسطة قرار تصدره المصلحة المتعاقدة -  .)1(المقاول الأصلي ملتزما أمام الإدارة صاحبة الأشغال بتنفيذ كافة الالتزامات المتولدة عنهاتظل قائمة ويظل  اوإنم العامة، للا يترتب عنه إنهاء صفقة الأشغا و إجراء مؤقته -  :جموعة من الخصائص أبرزها هيبم يتصفالعامة،يتضح انه  قبل سحب الأشغال منه، وتنفيذ  هقصير المقاول بت ام الإدارة كقاعدة عامة بضرورة اعذرالتز  -  .محل الصفقةيرتبط جزاء سحب العمل من المقاول بالنظام العام باعتباره ضمانة هامة لإتمام المشروع  -  .المنفردة دون اللجوء إلى القضاء ، بحيث هالتزامات نفيذتناتج عن خطأ جسيم يرتكبه أثناء  جزاء سحب العمل من المقاول  -  .على حسابه، بحيث لا يجوز لها أن توقعه دون سابق إنذار ق طلب التعويض عن تحميل  الإدارة مسؤولية تصرفها وحوهو  ما يعطى المقاول الحق في  د،دكمبرر لتطبيق هذا الجزاء  المتش لا يقبل  إذا كان الخطأ المرتكب من قبله بسيط فانه يترتب على جزاء سحب  :أثار جزاء سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة/ 3  .)2(ذلك ، أطروحة  مقدمة  لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون قد الأشغال على طرفيه في التشريع الجزائري، أثار عبن شعبان علي )2(   .359عبد الباسط محمد فؤاد، المرجع السابق، ص   )1(                                                             :مجموعة من الآثار أهمها هالعمل من المقاول نتيجة إهماله أو تقصيره في تنفيذ التزامات   .111، ص 2012 -2011ري، قسنطينة، العام كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتو 



بقي المقاول المقصر للصفقة، بل ي لمقاول لا يعد منهياإجراء سحب العمل من اإن  -  75  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل مؤقتا عن تنفيذها، ويكون  بعديظل المقاول الأصلي  مسؤولا عن الأشغال، غير انه يست -  .الحرية في اختيار الطريقة التي تنفد بها الصفقة مؤقتا، إذ يعد إجراء عارض ومؤقت للمصلحة المتعاقدة فيه الأعمال وملزما بهامسؤولا عن تلك  التي أعطت . 1964)2(من دفتر الشروط الإدارية لسنة 35/7وذلك تأكيدا للمادة  .)1(محله لالمقاول الذي ح عمل وإتمام ، أو الجزء الذي  نفده ،إلا بعد تصفيةلقيمة الأعمال التي قام بها غير مستحق عمال التي عجز يذ الأالوسائل القانونية المناسبة لتنفارة السلطة التقديرية في اختيار للإد -  .المبالغ التي يستحقها المقاول، وإذا لم تكف ترجع عليه طبقا للقواعد العامةوالتنفيذ عن طريق الإدارة المباشرة، أو الزيادة الحاصلة الناتجة عن الصفقة الجديدة، من النفقات الناتجة عن سحب الأشغال للمصلحة المتعاقدة، حق اقتطاع الزيادة الحاصلة في  ة تبعا حيث يمكن للإدار  ،من المقاول بفترة زمنية معينة عدم ارتباط جزاء سحب العمل -  .ملكا للمتعاقد، وعليه ان يتحمل تبعة الهلاك بسبب القوة القاهرة أو الحادث المفاجئالأشغال ،حيث تبقى  ذالمقاول عن أدائها في حالة عدم امتثاله  خلال المدة المحددة بتنفي ،مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجيستير في الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائربحري إسماعيل،   )1(                                                             .)3(تمام تنفيذ الأعمال واستلامها نهائياإللظروف أن تستمر فيه حتى      .93، ص 2018، مركز جيل البحث العلمي، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،21مجلة  جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد  ،"دراسة مقارنة:"سحب العمل كجزاء إداري تفرضه الإدارة ضد المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية  مجدوب عبد الحليم،  )3(  .1964، ، المرجع السابق1964من دفتر الشروط الإدارية العامة لسنة 35/7أنظر المادة   )2(  .124ص ،2009-2008الجزائر، بن خدة، قانون الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق ، جامعة يوسف: فرع  الحقوق،



، التي لم يقم بها هتالمقاول الأصلي في تنفيذ التزامامحل للمقاول الذي حل  يحق -  76  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل ه دون مقابل ولا يحقق له طلبه استردادها أثناء تنفيذ الأعمال على أدواته وآلات لباستعما في طريقة تنفيذ الأعمال  لي التعرض للمقاول المنفذ والتدخلعلى المقاول الأص يمنع -  .حسابه بمثابة  يعد هذا الجزاء:ومسؤولية المورد في صفقة التوريد  الشراء على حساب :ثانيا  .الرقابة على التنفيذ دون التدخل في العمل فمن حقه الموكلة له، مما يستدعي ، هجبره على تنفيذ التزاماتها لاجراء تتخذه المصلحة المتعاقدة ضد المتعاقد مع هذه الخصائص فيما  يمكن أن نلخص :خصائص الشراء على حساب ومسؤولية المورد/ 2  )2(مسؤوليتهتوريدها بالمواصفات  المطلوبة في العقد وذلك بشراء هذه الأصناف على نفقته وتحت توريده الأصناف المتعاقد عليها بموجب الصفقة المبرمة في المدة  المحددة، أو تخلف عن الذي تخلف  عن  ،هو إجراء تتخذه المصلحة المتعاقدة تجاه المورد المتعاقد معها    تعريف جزاء الشراء على حساب ومسؤولية المورد/ 1  .)1(التطرق إلى أهم العناصر باعتباره جزاء ضاغط بالنسبة لصفقة التوريد ابن مقتبس عن ذرا غمة نمر صالح ".وفرد أو شركة، يعد بمقتضاه توريد منقولات معينة لشخص معنوي لخدمة مرفق عام مقابل ثمن معيناتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام :"ه سليمان الطماوي على انهيعرف عقد التوريد أو صفقة التوريد حسب الفقي  )1(                                                             :يلي درجة الماجستير في الفقه والتشريع،كلية الدراسات ،قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات عقد التوريد في الفقه الإسلاميمحمود ، ، منشورات ، الوجيز في القانون الإداريوللتفصيل أكثر راجع ليلو راضي مازن .11العليا،جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،دس ن،ص ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر العمومية في منظور التشريع الجزائريالمصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات  سعد االله جمال،2  .2008ديمية العربية في الدنمارك،الأكا -2016الدولة والمؤسسات العمومية، قسم الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد بوضياف،المسيلة، :تخصص   43،ص2017



لابد من توافر  ءالجزا هذا لممارسة  :شروط الشراء على حساب ومسؤولية المورد/ 3  .)2(امالمرفق العير ن سسح رعة فهو يهدف إلى تحقيقة والسونجزاء يتسم بالمر انه  -  .)1(اشتراط النص عليه في الصفقةتتخذ المصلحة المتعاقدة جزاء الشراء على حساب المورد دون وساطة القاضي ودون  -  .لمورد مسؤولا أمام المصلحة المتعاقدةيظل ا بل يتضمن إنهاء صفقة التوريد لا الشراء على حساب ومسؤولية المورد هو إجراء مؤقت -  77  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل ومسؤولية المورد أن يكون هذا الأخير   بشراء على حسابال ترط لصحة قيام الإدارةيش       حدوث خطا جسيم من المورد-1  :الشروط الآتية في توريدها في الميعاد المحدد  كل الكميات المطلوبة أو تأخره رد على توريدو كعجز الم     .)3(التنفيذ على حسابه وتحت مسؤولية   حتى يبرر ،وان الفعل الذي ارتكبه يكون على درجة من الجسامة  ،قصر في تنفيذ التزاماته المتعاقد مهلة أولية وذلك  قوم بمنحى المصلحة المتعاقدة قبل توقيعها للجزاء أن تعل       :إعطاء مهلة أولية/ 2  .)4(والجودة المطلوبة وعيةنالأو ورد أصناف ليست ب ،في الصفقة إذا اقتضى الأمر لذلك  باستثناء إذا اشترط في  ،مع توقيع جزاءبوجوب تنفيذ التزامه  بإعذاره اطروحة علمية لنيل شهادة ،"دراسة مقارنة:"جزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري سلطة الإدارة الباخبيرة  سعيد عبد الرزاق ،  2  .32زرناجي وليد،المرجع السابق، ص1                                                             .)5(من توجيهه ة  إعفائهالصفق   .125بحري إسماعيل، المرجع السابق، ص   )5(  36سلسلة محاضرات في مادة الصفقات العمومية،  المرجع السابق، ص  ثياب نادية،  )4(  .126هاشمي فوزيةـ، أثار تنفيذ الصفقات العمومية على الطرفين المتعاقدين، المرجع السابق، ص  )3(  .265،ص 2008-2007الدكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة يوسف بن خدة ، الجزائر ،



تأكد من أن الشراء كان غير  ىلمتعاقد أن يطعن في صحة هذا الجزاء، متليمكن        أن يكون القرار الصادر بالشراء مشروعا/ 3  78  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل ، فإذا تسببت بتصرفها في  زيادة بان تبدل  في تنفيذ الوكالة العناية اللازمة التزام الإدارة -  .الآثار المالية الناجمة عن الشراء على حسابه ةكاف تحمل المورد المقصر -  :ل فيما يليثممورد المقصر أثار قانونية هامة تتال يترتب على الشراء على حساب    أثار الشراء على حساب ومسؤولية المورد/ 4  .قرارها ر الشراء وأن تتحمل الإدارة نتائجأن يحكم بإلغاء قرا يبحيث يجوز للقاض ا،مشروع ى حساب المورد بنفسها أو تقديرية في أن تتولى الشراء علتمتع الإدارة المتعاقدة بسلطة  -  .)1(ه الضرر الذي  يرجع إلى  خطئيتحمل إلا ن المورد لاالأعباء، فا التي تضمنت التنفيذ على حساب  اتعلى وجود التوريدتقتصر مسؤولية المورد الجديد  -  .)2(بالشراء إلى مورد آخر تتعاقد معه أن تعهد على المتعاقد معها سواء بسبب تماطله أو تأخره في التنفيذ  المالية من حيث شدته،  توقعههناك نوع ثاني من الجزاءات تلجأ اليه المصلحة المتعاقدة ، يختلف عن الجزاءات     الجزاءات الفاسخة: المطلب الثاني    .)3(ه ولا يقوم بالتوريد لحسابهالمستبعد فقط، فهو ليس مندوبا ولا  وكيلا عنالمورد  لتزاماته مخالف لاالتنفيذ  في متابعة إنجاز المشروع وسوء والإهمال، عقدالكلي أو الجزئي لل   .161عباد صوفية، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد، المرجع السابق، ص   )3(  108ص  بن سديرة جلول، المرجع سابق،  )2(  .176القزاز ضرار، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات المالية والضاغطة في العقود الإدارية، المرجع السابق، ص  )1(                                                              .مما يحق لها المطالبة  بالفسخ ،صير المتعامل المتعاقداء تقر جضرر من قد أصابها وللإدارة السلطة الكاملة في انتقاء الجزاء الملائم والوقت المناسب لإقراره بصفتها  التعاقدية،



، المركز 9مجلة الاجتهاد للدارسات القانونية والاقتصادية، العدد  ،»فسخ صفقات إنجاز الأشغال العمومية«حابي فتيحة،   )2(  .67بن زموري أنور، المرجع السابق، ص  )1(                                                             .)3(»ارتكبها التي طائهأخ بسبب الملتزم مسؤولية على الالتزام عقد فسخ إلى يؤدي الذي الجزاء ذلك «:DUFAU  الفقيه عرفه فقد  .)2(»- بنفسها الإدارة تعلنه الصفقات مجال في الفسخ حيث- ،التزاماته من هو لحليت كي  التعاقدية رابطةال حل في بالتزاماته  لخأ ما إذا للجانبين، الملزم العقد في للمتعاقد الممنوح الحق ذلك « به يقصد كما   .)1(العقد موضوع الأشغال تنفيذ في الاستمرار من نهائي بشكل المقاول استبعاد عنه يترتب يوالذ جسيم، بشكل التعاقدية بالتزاماته أخل الذي المقاول على العمل صاحبة الإدارة توقعه الذي دتشدالم الجزاء ذلك بأنه الفسخ تعريف يمكن   الفقهي الاصطلاح في فسخال تعريف :أولا   :الآتية نواحيال من دراسته  نحاول المنطلق هذا ومن للصفقة رتهإدا في المتعاقد المتعامل ارتكبها أو يرتكبها أخطاء نتيجة ،للصفقة المانحة ةالسلط توقعه جزاء فهو الطبيعية، انتهائه مدة انقضاء قبل الإداري العقد لإنهاء طريق الفسخ يعتبر  الصفقات مجال في كجزاء الفسخ تعريف :الأول الفرع  :كالاتي بالتفصيل المالية  غير الجزاءات من النوع هذا  دراسة يتم  وبالتالي ،عليه المتفق النحو على الصفقة تنفيذ استمرار عدم من تخوفا وذلك معها، المتعاقد لمواجهة الإدارة تستخدمها التي  الجزاءات أخطر من  المتعامل المتعاقدفسخ الصفقة من جانب الإدارة المتعاقدة نتيجة الأخطاء الجسيمة الصادرة عن  ويعتبر رفق العام المرتبط بالعقد، حسن سير المبل التعاقدي لإخلاومرد هذه السلطة هو ا  79  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل ، المجلة الجزائرية 247-15طبقا للمرسوم الرئاسي  »الجزاءات الإدارية غير المالية في قانون الصفقات العمومية«ديش سورية،   )3(  .98جزائر، د س ن، ص الجامعي لتامنغست، ال   .229، ص 2016، جامعة سيدي بلعباس، 9للأمن والتنمية، العدد



  .، المرجع السابق247- 15رقم من المرسوم الرئاسي  149المادة   )3(  .19مرجع السابق، صحليتم محمد، ال  )2(  .68بن زموري أنور، المرجع السابق، ص   )1(                                                            في  تقصيره  المتعاقد يتدارك لم وإذا محدد أجل في التعاقدية بالتزاماته ليفي إعذار المتعاقدة ةالمصلح له توجه ،هالتزامات المتعاقد  ينفذ لم  إذا « :نهأ على نصت والتي، لالتزاماته المتعاقد تنفيد بعدم توقيعه ربط حيث العام المرفق يضاتفو وت العمومية الصفقات تنظيم من 149  المادة نص خلال من المتعاقدة لمصلحةل السلطة هذه صراحة الجزائري المشرع  أقر قد   تشريعيا الفسخ تعريف :لثاثا   .)3(»للصفقة جزئي بفسخ  القيام كذلك ويمكنها واحد، جانب من ميةالعمو  الصفقة بفسخ تقوم أن يمكنها المتعاقدة المصلحة فإن ، المنصوص الإعذار حدده الذي الآجال الإدارية  الشروط دفتر من 41 للمادة طبقا ... " :تضمن الذي تنس بلدية ضد )م ل ( العمومية الأشغال مقاولة قضية في 15/04/2003 في الجزائري الدولة مجلس قرار كذلك يؤكده ما وهو  .)2(»الفاحش الإهمال يتكرر ما عند أو الجسيمة، المخالفات  أحوال في إلا يكون لا إليه ةالإدار  التجاء فإن خطيرة نتائج من عليه يترتب لما شديد جزاء  الفسخ يعتبر ...« :تقول حيث 1957 مارس 03 في الصادر حكمها في المصرية الإداري ءالقضا محكمة أشارت   قضائيا الفسخ تعريف :انياث  . الإدارة سلطة اليه تستند الذي ساسالأ هوو  عنه، نهائيا الاستغناء يمكنها ةالحال هذه مثل في،)1(عياضوال للخطر تعاقدةالم المصلحة يعرض مما مرض  وجه على التزاماته تنفيذ على قادرا يعد لم أو ينفذ لم الأخر الطرف أن يدةكأ وبصورة لها يظهر  حين العقد إنهاء  لها يمكن الإدارة أن علما الصفقة، تنفيذ في ومشاركته معاونته تقديم بإمكانه يعد لم المقاول أن نهائية بصفة لها يتأكد أن بعد إلا الجزاء هذا توقيع إلى تلجا لا  فالإدارة  80  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل



، »والإنسانيةسلطة المصلحة المتعاقدة في الفسخ الجزائي للصفقة العمومية، مجلة العلوم الاجتماعية « قابسي الصادق محمد،  )2(  .، المرجع السابق247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 149المادة   )1(                                                            «:نصت اذ للقضاء للجوء حاجة ودون المنفردة بإرادتها للصفقة الجزائي الفسخ سلطة  المتعاقدة المصلحة ممارسة بشأن صريحا 149/2 مادته في 247-15  الرئاسي  المرسوم جاء        .)3(»...العامة المرافق سير  لضمان صالحا تراه ما بحسب  الجزاء لتوقيع المناسب الوقت اختيار في تترخص الإدارة فإن معين، وقت في معها المتعاقد على الجزاء بتوقيع لإدارةا إلزام على النص حالة  باستثناء  بأنه « :بقولها 1967 ماي 20 بتاريخ المصرية العليا الإدارية المحكمة  قررته ما وهو  .)2(العام المرفق سير  لضمان صالحا تراه ما بحسب لإصداره المناسب الوقت اختيار في التقديرية السلطة وتملك الإداري، القرار وسيلة الفسخ في سلطتها ارستم حيثما المتعاقدة الإدارة وتستخدم  الحق، هذا يقرر الشروط دفتر في أو العقد في بندا  حتى أو صريح قانوني تنصيص إلى تحتاج لا أنها بل بذلك، حكما واستصدار القضاء إلى الحاجة دون المنفردة بإدارتها التزاماتها تنفيذ في المقصر معها  المتعاقد على الفسخ جزاء توقيع حق المتعاقدة للإدارة أن على والقضاء الفقه من كل  يتفق   المتعاقدة للمصلحة المنفردة بالإرادة يفرض الفسخ جزاء :أولا  :ييل فيما تلخيصها يمكن العمومية الصفقة تنفيذ مجال في الجزاءات من غيره عن تميزه خصائص عدة للفسخ  الصفقات مجال في كجزاء الفسخ خصائص :الثاني الفرع  .)1(»للصفقة جزئي بفسخ  القيام كذلك ويمكنها واحد، جانب من العمومية الصفقة بفسخ تقوم أن يمكنها المتعاقدة المصلحة فإن ، المنصوص الإعذار حدده الذي الآجال  81  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل   .439ص مرجع نفسه،  )3(  .438، ص 31/12/2014جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق أهراس،  16عدد



  .58بن سديرة جلول، المرجع السابق، ص  )4(  .439-438قابسي محمد الصادق ، المرجع السابق، ص   )3(  .225ص، المرجع السابق ،عمار بوضياف    )2(  .المرجع السابق.247-15رقم من المرسوم الرئاسي  149/2المادة   )1(                                                                 .)4(العامة المصلحة تحقيق بهدف وذلك الجزائر في لتنمويةا والبرامج المخططات من جزء وهي وتنظيم، وسير إنشاء  في وحاجاتها ضرورات إلى يعود فذلك      .»العامة المرافق سير لعمل أصلح تراه ما بحسب الجزاء  لتوقيع  المناسب الوقت اختيار في الإدارة جهة تترخص.... «:بقولها المصرية العليا الإدارية المحكمة قررته الذي الأمر وهو     .)3(العامة للمصلحة ومراعاة واضطراد بانتظام العام المرفق سير أجل من هالتزامات تنفيذ في المقتصر المتعاقد حساب على للإدارة مقررة استثنائية، سلطة الفسخ سلطة بان القول إلى الفقه ذهب     العام المرفق مصلحة تحقيق لىإ يهدف  الفسخ جزاء :ثانيا  .هالتزامات تنفيذ في المتعاقد تقصيرا حالة أمام الفسخ إلى ةمباشر  اللجوء المتعاقدة المصلحة على وجب الحالة هذه  مثل في العكس حالة وفي  المصطلح هذا  متعمدا المشرع  كان فقد  ،"يمكنها" مصطلح خلال من وذلك اختياري  يكون  المتعاقدة للمصلحة ، الفسخ إجراء  يخص فيما  أنه على 149/2 المادة  نص من ويفهم   .)2(القضاء حاجة ودون  لوحدها الإدارة إرادة وهو واحد  جانب من تكون الفسخ سلطة أن "بوضياف عمار" الأستاذ يرى حيث الأمر هذا الجزائري الفقه أكد كما            .)1(»...واحد جانب من العمومية الصفقة بفسخ تقوم  أن يمكنها المتعاقدة المصلحة فإن عليه، المنصوص الإعذار يحدده الذي  الأجل في تقصيره المتعاقد يتدارك لم وإذا ...  82  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل



،قسم الحقوق ،كلية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،فرع هيئات عمومية وحوكمة، حوكمة الصفقات العموميةبن سليمان فايزة  )3(  .62بن سديرة جلول، المرجع السابق، ص    )2(  .440قابسي محمد الصادق ، المرجع السابق، ص   )1(                                                            الوزير إلى العمليات بهده المتعلق الأمر يرفع حال كل وعلى «:بقولها ةالعام الإدارية الشروط دفتر  من 35/5 المادة نص بموجب الفسخ من النوع لهذا تبنيه صراحة المشرع أقر فقد  .)3(العقد فسخ أضرار عن بالتعويض المطالبة أو التأخير غرامات كتوقيع أخرى عقوبات توقيع في الإدارة حق على الإبقاء مع تنفيذها، لإتمام جديدة مناقصة في الصفقة طرح إعادة على المترتبة الأعباء تحميله دون أي شرط، أو قيد دون  هتبالتزاما المخل معها المتعاقد المتعامل مع التعاقدية الرابطة بإنهاء الإدارة قيام  به ويقصد  :البسيط الفسخ :أولا  :هي أنوع عدة للفسخ :إداري كجزاء الفسخ أنواع :الثالث الفرع  .)2(بالتعويض المطالبة في حقها ويسقط مشروع، غير قراره كان بذلك  يقم لم وإذا أخطاءه، ليتدارك زمنية فترة المتعاقد  تمنح أن المتعاقدة صلحةالم على ينبغي حيث الفسخ، جزاء يتطلبها التي الجوهرية الشروط بين من الإعذار يعد  الإعذار إجراء تتطلب التي الجزاءات من الفسخ :رابعا   .)1(جديدة صفقة إبرام عن ناتجة إضافية تكاليف تحمله أن المتعاقدة للمصلحة يحق  ذلك على وزيادة المتعاقدة  المصلحة قرار على الاعتراض حق له يكون أن دون المبرمة، الصفقة محل الأعمال تنفيذ عن نهائيا المتعاقد المتعامل استبعاد يتم بموجبه التعاقدية، للرابطة  المنهية الجزاءات من الفسخ جزاء    التعاقدية العلاقة إنهاء إلى يؤدي  الفسخ :ثالثا  83  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل   .69،ص 2017الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،



  ).الملغى(  10/236راجع المرسوم الرئاسي   )5(  .15/247 رقم لرئاسيمن المرسوم ا 152المادة   )4(  .157المرجع السابق،ص سبكي ربيحة،ـ  )3(  .15/247رقممن المرسوم الرئاسي  152المادة   )2(  .1964من دفتر الشروط الإدارية العامة لسنة  35/5المادة   )1(                                                             :حالات أربع في وتظهر العقد طرفي إرادة عن بعيدة خارجية لظروف أو المتعاقد المتعامل تصرفات بسبب كان سواء الملف وملابسات ظروف حسب العمومية الصفقة فسخ بسلطة المتعاقدة المصلحة تتمتع     الفسخ إلى ءاللجو  حالات :الرابع الفرع  .)5(إليه الإشارة من خاليا )الملغى (10/236 رقم السابق الرئاسي المرسوم كان بعدما ،)4(منه 152 المادة بموجب 15/247 رقم الجديد الرئاسي المرسوم في النوع بهذا صراحة الجزائري المشرع أخذ ولقد    .)3(الشروط دفتر أو  العقد في صراحة عليه وصامنص كان إذا إلا إليه تلجأ أن للإدارة يجوز لا أنه على الفرنسي، والفقه القضاء في المستقر الرأي فإن لخطورته  ونظرا الجديد، العقد ومخاطر تبعات أيضا تحمله إنما معها، المتعاقد واستبعاد بالتعويض الإدارة فيه تكتفي لا حيث الإطلاق، على قصاهاوأ الفسخ أنواع أخطر ويعد     المتعاقد ومسؤولية حساب على الفسخ :ثانيا  .)2(»...معها المتعاقد خطأ بسبب لحقها الذي الضرر إصلاح إلى الرامية والمتابعات للضمان التعاقدية البنود تطبيقها عند الصفقة بفسخ المتعاقدة المصلحة قرار على الاعتراض يمكن لا« :بقولها 15/247 الرئاسي المرسوم من 152 ةالماد أكدته ما وهو ،ذلك على الاعتراض حق المتعاقد ملللمتعا يكون لا الفسخ لجزاء  المتعاقدة المصلحة تقرير  حالة وفي  .»قيد دون الصفقة فسخ « :الجزائري المشرع عليه أطلق فقد  .)1(»بالإدارة المباشر النظام وبمتابعة قيد بدون الصفقة بفسخ أو المتخلف المقاول ذمة على المناقصة إجراء بإعادة بأمر للظروف تبعا يمكنه الذي  84  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل



  .206بن شعبان علي، المرجع السابق، ص   )2(  .75بن سليمان فايزة، المرجع السابق، ص  )1(                                                            سلطة أن علما تطبيقيه كيفيات مراعاة مع الإجراء، بهذا الخاصة القانونية والشروط الإجراءات احترام يتعين فإنه الفسخ، طريق عن للصفقة حد وضع الضروري من كان إذا    الفسخ قيود :الخامس الفرع  .ةللمؤسس القضائية تسويةال أو الإفلاس أو المتعاقد المتعامل وفاة حالة في تجسد أين العقدية المعاملات في العامة للقواعد اداستنا   القانون بقوة  الفسخ حالة في :رابعا  .محدد قانوني أجل في الإدارة أمام مكتوب بطلب يتقدم أن على التعويض، بأحقية يطالبا أن دون الأسعار في للتغيير نظرا ذلك يتم   الفسخ المتعاقد المتعامل طلب حالة في :ثالثا  .)2(العامة المصلحة بسبب  الفسخ منفردة بإرادة المتعاقدة المصلحة تعلن أن يكفي إذ التعاقدية، بالتزاماته إخلاله أو المتعاقد المتعامل تقصير الحالة هذه تستدعي لا    » FAIT DU PRINCE «الأمير فعل لنظرية طبيقات  الفسخ  حالة في :ثانيا   .)1(الضمان مبلغ مثل المستحقة المبالغ من تقتطع والتي المالية الأضرار جميع الأول المتعاقد يتحمل أن على المهام، نفس لتكملة متعاقد متعامل مع جديد عقد المتعاقدة المصلحة إبرام إمكانية أثاره من   العمومية الصفقة بنود في المحددة التعاقدية هالتزامات المتعاقد المتعامل ينفذ لم إذا حالة في :أولا  85  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل



، المجلد الثاني، كلية 4المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، العدد  ،»سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري«مقداد  زينة،   )3(  .229 مرجع نفسه، ص)2(  .229المرجع السابق، ص  ،لمالية في مجال الصفقات العموميةديش سورية،  الجزاءات الإدارية غير ا  )1(                                                                 .)3(الجسامة من معينة درجة المرتكب الخطأ هذا يبلغ أن يجب بل الجزائي للإنهاء التوقيع مبرر سببا المتعاقد من صادر خطأ كل يعتبر لا يوبالتال   .)2(الإدارة موافقة دون العقد عن لالتناز  -  .المحددة مواعيدها في الأعمال تنفيذ عدم -  .الأشغال تنفيذ وإيقاف العمل مواقع ترك  -  :نجد الفرنسي والقضاء الفقه نظر في للفسخ المبررة الجسيمة الأخطاء أمثلة ومن  .)1(الصفقة لأحكام المتعاقد فيه يستجب لم الذي بالقدر جسيم خطأ أنه على يكيف بين إخلال فهو العقدية التوقعات خارج بسبب ويكون جسيم، خطأ المتعاقد عن صدر متى واحد جانب من العقد لفسخ الصلاحية العامة السلطة تملك مثلا فرنسا ففي الخطأ، هذا جسامة مدى رتقدي تستطيع التي الوحيدة هي المتعاقدة والمصلحة جوهري، قانوني أو تعاقدي إخلال عن  عبارة الجسيم فالخطأ  .الجسامة من معينة  درجة على الخطأ ارتكب قد المتعاقد يكون أن يجب وإنما الفسخ يبرر خطأ كل ليس  الجسيم الخطأ :أولا  :وشروط مبرر من له بد لا الإجراء هذا إلى ءاللجو  ان ،ولذلك مقيدة بل مطلقة ليست توقيعه في الإدارة  86  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل   .422الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  عمار ثليجي، بسكرة، د س ن، ص 



  .80عبدلي سهام، المرجع السابق، ص   )4(  .من دفتر الشروط الإدارية العامة 35/11والمادة   5و 12/1/4، 11/3راجع المواد   )3(  .15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 149المادة    )2(  .77بوشيرب مليكة، المرجع السابق، ص   )1(                                                             .)4(قانوني إعلان شكل في نشره وآجال الإعذار في إدراجها الواجب البيانات قرار بموجب بالمالية المكلف الوزير ويحدد له توجهه الذي الإعذار ضمن يكون له، الممنوحة المهلة أجل وتحدد المتعاقد تمهل  التي هي فالإدارة الصفقة مجال في أما خلالها، التزامه لينفذ واحدة مرة فيمهله القاضي، من إمهال طلب للمتعامل يمكن العامة للقواعد طبقا بحيث المتعاقد المتعامل إعذار العمومية، الصفقة فسخ قبل العمومية الصفقات قانون اشترط كذلك المدين، إعذار رةضرو  العقد فسخ في المدني القانون اشترط كما     المتعاقد المتعامل إعذار :ثانيا   .)3( 11 فقرة 35 والمادة 5و 12/1/4 والمادة، ،11/3 المادة وضحته ما وهو للفسخ مبرر تعد والتي المقاول يرتكبها التي الأخطاء من العديد إلى الإشارة تضمن قد الجزائري العامة الإدارية الشروط دفتر نجد ذلك مقابل وفي   .هالتزامات تنفيذ في المقصر المتعاقد المتعامل من الجسامة من محدد قدر  اشتراط أو الحصر لا المثال سبيل على يكون أن على للفسخ اللجوء تبرر التي الحالات بعض الأقل على يحدد أن الجزائري بالمشرع الأجدر من كان أنه نجد  أعلاه  المادة  نص على وكتعقيب   .)2(واحد جانبا من الصفقة لفسخ كمبرر هلالتزامات المتعاقد تنفيذ عدم إلى  بالإشارة اكتفى المشرع أن نجد  149 مادته في 247-15 الرئاسي المرسوم إلى وبالعودة ،)1(المتعاقدة المصلحة  جانب من تعسف يعتبر يتوفر لم وإذا الفسخ، لجزاء رئيسي سبب يعتبر الجسيم الخطأ أن سبق مما ويتضح  87  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل



  .63بن زموري أنور، المرجع السابق، ص    )5(  .436 -434قابسي محمد الصادق ، المرجع السابق، ص    )4(  .445قابسي محمد الصادق ، المرجع السابق، ص   )3(  68بوشيرب مليكة، المرجع، ص   )2(  .، المرجع السابق247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 149/1المادة   )1(                                                             .الجزائي للفسخ وجود فلا كله العقد الفسخ ويشمل طرفيه بين العقدية الرابطة وانفصام العقد إنهاء -  .)5(العامة القواعد على بناء إلا إليه اللجوء يمكن لا إجراء وهذا آخر مقاول مع بالتراضي أي مباشر بشكل تتفق أن العقد فسخ بعد للإدارة يمكن -  .)4(الأعمال تنفيذ إتمام أجل من آخر متعاقد مع جديدة صفقة إبرام على المترتبة المالية بالأعباء تلزمه أن ودون شرط ولا قيد دون المقصر المتعاقد باستبعاد النوع هذا في المتعاقدة المصلحة تكتفي -  :التالية الآثار عنه ترتبت المتعاقد للمتعامل وتبليغه الفسخ قرار بصدور     الفسخ عن المترتبة الآثار :السادس الفرع  .)3(»التعويض يستوجب وتعسفي شرعي غير يكون ذلك يحترم لا قرار  وكل الفسخ، قبل يستوجب شرط الإعذار ...« :أن على الخيثر ببلدية البلدي الشعبي المجلس رئيس ضد )ع.ق ( قضية في 25/02/2003 بتاريخ له قرار في الجزائري الدولة مجلس أكد فقد  .)2(العاجز المتعاقد للمتعامل إعذارين توجيه يمكن كما  .حدودها وتجاوز الإدارة تعسف من لحقوقه وحماية المتعاقد للمتعامل قانونية ضمانة بمثابة الأخير هذا ويعتبر  .)1(»إمهاله المتعاقد المتعامل يطلب لم ولو حتى ...« :الرئاسي المرسوم من 149/1 ةالماد لنص تطبيقا   88  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل



  .63السابق، ص بن زموري أنور، المرجع   )3(  .420مقداد زينة، المرجع السابق، ص   )2(  .110بحري إسماعيل، المرجع السابق، ص   )1(                                                                .)3(المطلوبة والمواصفات للشكل طبقا المفسوخ بالعقد الخاص الشروط دفتر أساس على يتم وأن جديد عقد بإبرام آخر مقاول مع بالتراضي أو مباشر بشكل تتفق أن العقد فسخ بعد للإدارة يمكن -  .)2(القضاء رقابة تحت الفسخ جزاء بفرض الإدارة تقوم -  .لاحقا إليه  أعمال لإسناد المتعاقد صلاحية عدم يكشف ما  غاليا الفسخ سبب أن اعتبار على معها المتعاملين قائمة من اسمه وشطب عقده المفسوخ المتعاقد مع مستقبلا ارةالإد تعامل عدم جواز  -  .منهما كل توقيع في السبب ختلافلا التأخير كغرامة المختلفة، لماليةا والجزاءات الفسخ جزاء بين الجمع الإدارة لجهة يجوز  -  .)1(الصفقة فسخ بعد توريدات أية  استيلام ترفض أن الإدارة حق من أنه كما مسؤوليته، تحققت وإلا العمل  أماكن يخلي أن اولالمق على يجب -  89  العمومية الصفقة تنفيذ أثناء الجزاءات تطبيقات                           : الثاني الفصل



 خاتمــــــــة 



في حالة أخلاله بتنفيذ التزاماته ن تفرضها على المتعامل المتعاقد وجبه أماذ يمكن لها ب  يميزها عن باقي الجزاءات في القطاع الخاص بها خاصنظام ، تخضع لعلى المتعاقد معها يع الجزاءات سلطة المصلحة المتعاقدة  في توق يحكم به موضوع الجزاءات أنما         91  خاتمة تضمين العقد  إلىبل ودون الحاجة  دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء،المنفردة ، و  بإرادتها كالجزاءات المالية   بعضها يوقع ويبقي العقد مستمرا  ومتعددة متنوعة هذه الجزاءات    .يجب مراعاتها القانونية والقضائية الضوابط من مجموعةب مقيد إعمالها لها بممارستها حق توقيع الجزاءات، نصا يسمح كالجزاءات  بين طرفي الصفقة بطة العقديةينهي الرا الأخروالجزاءات الضاغطة، وبعضها  من  إلى مجموعة الأخيرفي  خلصنا استعراضنا لمختلف جوانب هذا البحث، من خلال     .الفاسخة ن تسعى إلى تحقيق حس الإدارة بحيث تعد الجزاءات من بين أهم السلطات التي تمتع بها-   :كالأتينذكرها  النتائج ن لم حتى وا معها حق مقرر لها وثابتحق الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد  -  .تضمن بذلك تحقيق الصالح العامتنفيذ الصفقة بالشكل المطلوب ل المرسوم  بمجموعة من الضوابط ألزمها بها لإدارة عند توقيع الجزاءات مقيدةسلطة ا  -  .بإرادتها المنفردةيع الجزاءات على المتعاقد معها تمتلك سلطة الإدارة حق توق -  .لا  يجوز لها التنازل عنهو ينص عليه في الصفقة  حقة والتي تعد ضمانة للمتعاقد اللالرقابة القضاء رة عند توقيع الجزاء الإدا خضوع سلطة -  .247-15الرئاسي  الغرامة التأخيرية وإنما اكتفى بإحالتها إلى   على كيفية تقدير لم  ينص المشرع الجزائري -  .عمال هذه السلطةلمنع انحرافها والتعسف في است   .بنود الصفقة



واعتباره إمكانية اقتضاء التعويض وتقديره وكيفية تحمله على صراحة  عدم الإفصاح -  92  خاتمة المرسوم  ستحدثهاللمصلحة المتعاقدة أن توقع الجزاءات الفاسخة بنوعيها وهو الأمر الذي  -  .فقط بالتلميح إليهابها والاكتفاء  باب خاصطة في عدم النص على الجزاء الضاغ -  .ها حصرايحالات اللجوء إلى الفسخ الجزائي واكتفائه بالنص علعدم تحديد  -  .يمكن أن يفرض  على المتعاقد  من قبل الإدارةمالي    كجزاء من الإشارة إلى الفسخ ا خالي ) ملغى (236-10المرسوم  بعدما كان في 247-15الرئاسي  تحمل معنى الحث  نماإ و وقعها المصلحة المتعاقدة لا تحمل معنى العقوبة ت الجزاءات التي - .ها القانونيةن جزاء في أن واحد شرط تحقق أسبابيمكن للإدارة أن تجمع بين أكثر م -  .مسؤولية  المتعاقدعلى حساب و  المرسوم  يتماشى ومقتضيات بما 1964الشروط الإدارية لسنة  ين دفترضرورة تحي -   .لجزاءلنصوص القانونية في تحديد مفهوم لعدم  استقرار ا -  .وجه  بالالتزاماته التعاقدية على  أكمل يد له ، من أجل الوفاء والضغط والتهد        .عدم تحديد الأخطاء والأفعال التي تبرر توقيع الجزاءات سواء المالية أو غير المالية-  .الذي ينظم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 274-15الرئاسي



 والمراجعقائمة المصادر  



، الصادر بموجب المرسوم 1996الديمقراطية الشعبية لسنة  يةالجمهورية الجزائر دستور -  الدستور/ 1 :النصوص القانونية -4  .قاموس عربي عربي ائد، لسان العرب، القاموس المحيطقاموس المعجم الوسيط اللغة العربية المعاصرة،الر  -3  .2004، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة -2  القران الكريم -1  قائمة المصادر: أولا  94  قائمة المصادر والمراجع -12-8الصادر في  76عدد  ر، ج 1996- 12- 17المؤرخ في  438-56رقم  الرئاسي ر  ج، 2008-11-15المؤرخ في  19-08قم ر وبالقانون  ،2002-04-14الصادر في  25عدد  ر ج ،2002-04-10المؤرخ في   03 -02، معدل  ومتمم بالقانون رقم 1996 المؤرخ في  01-16قم متمم  بالقانون ر ال و ، المعدل2008-11-16 في صادر 63عدد  قوبات ج ر عدد يتضمن قانون الع  1966يونيو  8المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  -1  النصوص التشريعية/ 2  .2016-03-07، الصادر في 14عدد  ر ج يتضمن التعديل الدستوري،،06-03-2016 عدد ج ر  ،يتضمن القانون المدني ،  1975-09-26في  المؤرخ 58-75الأمر رقم  -2  .)معدل ومتمم(  1966جوان  11، الصادر في 49 ظيفة ، يتضمن القانون الأساسي للو 2006يوليو  15رخ في ؤ الم 03-06قم  ر رالأم -3  ).معدل ومتمم(  1975-11-24، الصادر بتاريخ 78         .2006يوليو   16، الصادر في 46 ددع ر ج ة،موميالع



ضمن تنظيم الصفقات يت ،2002-07-24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم  -1  المراسيم الرئاسية -1  النصوص التنظيمية/3  95  قائمة المصادر والمراجع يتضمن تنظيم الصفقات  ،2010-10-07المؤرخ في  236-10قم المرسوم الرئاسي  ر  -2  ).ملغى(  2002-07-28الصادر بتاريخ ، 52 ددرعالعمومية، ج  بالمرسوم الرئاسي  ، المعدل والمتمم201-10-07 ، الصادر بتاريخ58 دد،ج ر ع العمومية يتضمن تنظيم الصفقات  ،2015-09-16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -3  ).ملغى( 2013 يناير 13صادر في ، 02عدد  ضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج رتي 2013ر يناي  13في المؤرخ  03- 13والمتمم بالمرسوم الرئاسي  ، المعدل 2011مارس  6صادر في ال  14ج ر عدد  ،، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية2011- 03-01المؤرخ في  11-98 تر الشروط الإدارية العامة يتضمن المصادقة على دف 1964- 11-21في  القرار المؤرخ -1  القرارات  -2  .2015-09-20، الصادر بتاريخ 56ر عدد ج  ،ويضات المرفق العام فالعمومية وت ر   ،جفقات الأشغال الخاصة بوزارة تحديد البناء والأشغال العمومية والنقل ص  ىة علقالمطب وأجال نشره  ري  يتضمنها الإعذاحدد البيانات الت، ي2011- 03-28القرار المؤرخ في  -2  .1964- 01-19، الصادر في 06عدد  دار هومه للنشر  ،3ط ،في المنازعات الإدارية دروسا، ملوي آتلحسين بن الشيخ  تأي -1  الكتب/ 1  قائمة المراجع:ثانيا  .2011-04-20الصادر في   ،24عدد  ر  ج   .2007الجزائر، والتوزيع،



دار  الإداري،امتيازات السلطة العامة في العقد الشلماني  محمد  حمد حمد،   -4  .2009دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  إبرام العقد الإداري، الإجراءات السابقة على: ضمانات العقد الإداريجعفر عبد المالك،  و الحمادي مال االله -3  .2015والتوزيع، المنصورة، الفكر والقانون للنشر  دار ةقارنم دراسة نظرية: الآثار المترتبة على عقد الامتياز ،يبدزهير و  ذالحرازين جها -2  96  قائمة المصادر والمراجع دار الكتاب  ،"دراسة مقارنة :"BOOTالعامة عقود امتياز المرافقالشهاوي إبراهيم،  -5  .2007المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  للنشر والتوزيع  دار الثقافةدراسة مقارنة،: القضاء الإداريالشويكي عمر محمد،  -6  .2011الجديدة، القاهرة،  ، دار الجسور للنشر والتوزيع شرح تنظيم الصفقات العموميةبوضياف عمار،  -11  .2018 ، دار الهدى ، عين مليلةالنظرية العامة للقرارات والعقود  الإداريةبوعمران عادل،  -10  .2010الجزائر العاصمة،   ، دار الجسور للنشر والتوزيعالوجيز في المنازعات الإداريةمحمد الصغير،  بعلي -9  .2018المركز العربي، القاهرة،   للإدارة في تنفيذ العقود الإدارية ةالمسؤولية التعاقديسيد حسين،  ربشا يرخالمزو  -8  2011، دار الفكر العربي، القاهرة، الأسس العامة لعقود الإداريةمان، الطماوي سلي -7  .2002عمان، كاديمية نايف ، أالسلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليهاحمد عمر حمد،  -12  .2010،الجزائر ، دار الفجر لنشر ي  الجديدر دليل إبرام العقود الإدارية في القانون الجزائخليفة خالد،  -13  .2003، الرياض، الأمنيةالعربية  لعلوم    .2007والتوزيع، سيدي بلعباس، 



اب الحديث الكت، دار ضوابط العقوبة الإدارية العامةة عبد العزيز عبد المنعم، خليف -15  .2009منشأة المعارف، الإسكندرية،  العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاءا وتحكيما تنفيذخليفة عبد العزيز عبد المنعم،  -14  97  قائمة المصادر والمراجع من المقاول في عقد الأشغال العمل  سحب محمد،  سامح عبد االله عبد الرحمان -17  .2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، العقود الإدارية ،ماجد الحلوراغب  -16  .2008الإسكندرية،  ، ديوان 6الجزء الثاني، الطبعة :النشاط الإداري: القانون الإداريدي عمار، بعوا -18  .2009دراسة مقارنة،  مركز الدراسات العربية، الإسكندرية، العامة ، دار الجامعة الآثار ،الإجراءات ،المقومات: العقد الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط،  -23 2018، الفكر العربي، القاهرة، "دراسة مقارنة:"وضماناتها الإداري سلطة الإدارة الجزائية في فرض الغرامة التأخيرية في العقدمحسن عبد العزيز حسام ، -22  .2008الدانمارك،ليلو راضي مازن،الوجيز في القانون الإداري،منشورات الأكاديمية العربية في -21  .2002، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  عمان، القضاء الإداريكنعان نواف،  -20  .2007دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  "دراسة فقهية قضائية مقارنة ":النظرية  العامة للعقوبات الإداريةودة محمد سعد، ف  -19  .2012المطبوعات الجامعية، الجزائر،  دراسة تحليلية " :الجزاءات الجنائية والمالية في العقود الإدارية ،مرعي محمد حسن -24  .2005والتوزيع، الإسكندرية،  لنشرلالجديدة  سلطة الادارة  في توقيع الجزاءات في العقود الادارية في ، مظفر محمد علي-24  .2018، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، "مقارنة  .2012، د د ن، جيجل، )دراسة مقارنة(اليمن



-1،2014قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر:دكتوراه العلوم في الحقوق،تخصصخضري حمزة،اليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية،أطروحة لنيل شهادة -4  .2013تيزي وزو،   ة، جامعة مولود معمريلعلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسيدكتوراه في ا  هادة  رسالة لنيل ش آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية،تياب نادية،   -3  .2012-2011منتوري  قسنطينة، مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، الدولة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أطروحة  ،يالتشريع الجزائر في  على طرفيه  العامة أثار عقد الأشغالبن شعبان علي،  -2   .2008، 2007، أطروحة علمية لنيل  القانون العام،  كلية الحقوق جامعة يوسف  بن خدة  بالجزائر مقارنة دراسة :ئية في أثناء تنفيذ العقد الإدارياسلطة الإدارة الجز عبد الرزاق،  ه السعيدير بخاب -1  رسائل الدكتوراه/1  والمذكرات الجامعية الرسائل/ 2  .2006دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ،"مقارنة دراسة :"وأثارها في سير المرفق العام غرامة التأخير في العقد الإداريين بشير، ذنصر ال -25  98  قائمة المصادر والمراجع أطروحة مقدمة لنيل شهادة  الجزاءات في  قانون العقوبات الإدارية،ديش سورية،  -6  .2015تلمسان،  الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أبي بكر بلقايد،، رسالة لنيل شهادة دراسة مقارنة : الضوابط القضائية للسلطة التقديرية ،محمد خليفي -5  .2015 الحقوق والعلوم  ةالتجريم في الصفقات العمومية، كلي :صصالدكتوراه في العلوم، تخ   .209-2018سيدي بلعباس،  ،سبليااالسياسية، جامعة  جيلالي 



أطرحة نيل  شهادة  الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري،يماني السعيد، سل  -7  99  قائمة المصادر والمراجع ، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، ، تخصص قانون،مالدكتوراه في العلو  ، رسالة مقدمة الصفقة العمومية :تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداريعليوات ياقوتة،  -8  . 2016 تيزي وزو، ، مولود معمري علوم قانونية، كلية الحقوق و والعلوم السياسية، جامعة جيجلالي اليابس، سيدي : تخصص  ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلومتسبيب القرارات الإدارية ،كامل سمية -9 .2009- 2008 ،قسنطينة ،ة الحقوق، جامعة منتوريلنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون العام، كلي دراسة  :أثار تنفيذ الصفقات  العمومية على الطرفين المتعاقدينهاشمي فوزية،  -11  .2011-2010جامعة محمد خيضر، بسكرة،   قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية :فرع، معلو  لنيل شهادة دكتوراه ة مقدمةرسال  الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائرية فيصل، غينس -10  .2018-2017بلعباس،    .2011كلية الشريعة  والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة،  ، قسم الفقه المقارنقارنممذكرة قدمت لاستكمال الحصول على درجة الماجيستر في الفقه ال  الجزاءات  والضمانات في عقد التوريد في الفقه الإسلاميمحمد يوسف،  زرأبو ج -1    مذكرات الماجستير/1  :المذكرات الجامعية / 2   .2018-2017سيدي بلعباس   سبليااجامعة الجيلالي  العلوم السياسية،التجريم في الصفقات العمومية، كلية الحقوق و : فرع        علوم قانونية، :أطروحة  مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص مقارنة



مذكرة من أجل  النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر،أكلي نعيمة،  -2  100  قائمة المصادر والمراجع ،  رع قانون العقود، كلية العلوم السياسيةالحصول على شهادة الماجيستر في القانون، ف هذه المذكرة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة  قدمتشريعي العراقي والأردني، تال دراسة مقارنة بين :الجزاءات المالية في العقد الإداري خلف، ي فارس مخلفمالدلي -3  .2013 ،جامعة مولود معمري،  تيزي وزو مذكرة من أجل  الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر،،بحري إسماعيل  -4  .2016ام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الماجيستر في القانون الع قانون الدولة والمؤسسات العمومية، كلية :الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق ، فرع مذكرة لنيل شهادة الماجيستر  العقود الإدارية، الجزاءات في مجال سديرة جلول، بن   -5  .2009-2008الحقوق ،جامعة يوسف بن خدة ، الجزائر، الماجستير، فرع  ، مذكرة لنيل  شهادة حوكمة الصفقات العموميةمان فايزة، يبن سل -6  .2015- 2014 ة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسانفي القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسي مية وحوكمة،قسم الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان هيئات عمو  مذكرة لنيل شهادة  خصوصيات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري،بوخالفة عباد،  -7  .2017ميرة بجاية، عات الإدارية، كلية الحقوق ز انمقانون ال :الماجيستر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص -10في ظل المرسوم الرئاسي النظام القانوني لصفقة الأشغال العموميةحابي فتيحة،-8  .2018السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، والعلوم  قانون الإجراءات الإدارية،كلية  :فرع مذكرة لنيل درجة الماجستير، ،)المعدل والمتمم236(   .2013الحقوق والعلوم السياسية،جامعة مولود معمري، تيزي وزو،



هذه الأطروحة   ، قدمتعقد التوريد في الفقه الإسلاميمة  نصر صالح محمود، غدرا -9  101  قائمة المصادر والمراجع ة النجاح جامع  االدراسات العليكلية  ،والتشريع تطلبات درجة الماجيستر في الفقهاستكمالا لم ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون، فرع  قانون إجراءات مدنية الصفقات العمومية معها في مجالتعامل المتعاقد مسلطات المصلحة المتعاقدة على ال ،كي ربيحةبس -10  .ن الوطنية، فلسطين، د س مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في  ،الجزاءات الإدارية العامةاد، مصوالحية ع -21  .2017-2،2016جامعة وهران ي، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالماجيستر في القانون العام الاقتصاد مذكرة لنيل شهادة صفقات الدراسة في القانون الجزائري للصفقات العمومية ، عز الدين قارة إسلامشو  -11  .2013تيزي  وزو،  معمري،ق والعلوم السياسية، جامعة مولود كلية الحقو  العمومية  في تنظيم الصفقات مركز القانوني للمتعامل المتعاقدالاد صوفية، بع -13  .2013-2012العربي مهدي، أم البواقي، إدارة عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  :القانون العام، تخصص قانون  :مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الجزائري مذكرة  الرقابة القضائية على مشروعية  الجزاءات الإدارية العامة، ، عقون مهدي -14  .2011  ، قسم القانون العام، كلية الحقوق، العلوم السياسية، جامعة باجي مختار، الجزائرإداري عامة، كلية  قانون إداري وإدارة :مكملة لنيل شهادة  الماجيستر في العلوم القانونية، تخصص الضمانات المقررة للموظف العام خلال المسالة التأديبية في ظل عمراوي حياة،  -15  .2014-2013الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة  الحاج لخضر، بسكرة،    .2012-2011 ،لخضر باتنة ، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة الحاج قوقوإدارة عامة، قسم الح قانون إداري :مكملة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم القانونية، تخصص  مذكرة ،الجزائري التشريع



مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،الغرامة التهديدية في المادة الإداريةمزياني سهيلة،  -17  .2011- 2010  تلمسان بكر بلقايد،و أب جامعة السياسية، كلية الحقوق والعلوم ،قانون عقوبات :تخصص ، مذكرة لنيل شهادة الماجيسترقوبة الإدارية وضمانات مشروعيتهاعلا ، كتون بومدين -16  102  قائمة المصادر والمراجع مقدمة لنيل   مذكرةالرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، ويري سامية ، ن -18  .2012-2011السياسية،  جامعة الحاج لخضر، باتنة، داري   وإدارة  عامة،  قسم الحقوق، كلية الحقوق  والعلوم قانون إ :الماجيستر، تخصص الإجراءات المدنية المنازعات في مجال الصفقات العمومية على ضوء بلباي البشير،  -1  :مذكرات الماستر/ 2  .2013-2012أم البواقي،  العربي بن مهيدي ةاسية، جامعماجيستر، قسم الحقوق، كلية الحقوق  والعلوم السيالشهادة  سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفذ الصفقة العمومية في  ظل اب محمد، نبو   -2  .2015- 2014  ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلةدولة : مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجزائري، منازعات  :مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص ،247-15الرئاسي  المرسوم - 2015العربي  بن مهيدي، أم  البواقي،  ةالحقوق والعلوم السياسية، جامع  ةعمومية، كلي ، سلطات المصلحة المتعاقدة في  مجال الصفقات رادع أيمنبو لببلغياط كريمة و  -3  .2016 رقابة القاضي الاداري بين رقابة المشروعية ورقابة الملاءمةعلى بلعيدي دليلة ،  -4  .2018-2017والعلوم السياسية،  جامعة  محمد الصديق  بن يحي،  جيجل، قانون عام داخلي، كلية الحقوق   :ة الماستر، تخصصمذكرة مقدمة لنيل شهاد  ، العمومية : الحقوق، تخصص، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الادارية القرارات



، مذكرة مكملة  من متطلبات ، سلطة الإدارة في عقد الأشغال العامة ربن زموري أنو  -5  .2016-2015بسكرة،قانون اداري،قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر   103  قائمة المصادر والمراجع ة الحقوق  قانون إداري، قسم الحقوق، كلي :نيل  شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ، مذكرة الضمانات في مجال إبرام الصفقات العموميةبودراع  صوفية و بوجلال مريم،  -6  .2014-2013محمد خيضر، بسكرة، عةعلوم السياسية، جاموال فرع  قانون  ،عات المحلية  والهيئات الإقليميةامقانون الج :لنيل شهادة ماستر،  تخصص ، مذكرة لنيل شهادة ة المصلحة المتعاقدة في مجال  الصفقة العموميةلطسبوزراة أيمن،  -7  .2015-2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  ،عام كلية الحقوق العلوم  قسم الحقوق، عات المحلية،امجالقانون   :تخصص ،الماستر الحقوق ، مذكرة مقدمة رة في مجال الصفقة العموميةداالامتيازات الممنوحة للابوزرارة يونس،  -8  .2018-2017، 2لمين دباغين، سطيفالسياسية  جامعة  محمد  ة من ، مذكرة مكملسلطات الإدارة أثناء تنفيذ الصفقة  العموميةة ليندة، بوست -10  2018-2017سعيدة،  اداراة وجماعات محلية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الطاهر مولاي: تخصص  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوقالمرفق العام البلدي،ن ،إيمابوزيان  -9  .2018-2017سياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، قانون المنازعات العمومية، كلية الحقوق والعلوم    :لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص وم قانون إداري، كلية الحقوق والعل :في الحقوق، تخصص رالماستمتطلبات نيل  شهادة  ، مذكرة مكملة من ضمانات مشروعة العقوبات الإدارية في الجزائرتاسة الهاشمي، -11  .2016-2015جامعة  محمد خيضر ، بسكرة،  السياسية كلية ،قانون  إداري،  قسم الحقوق  :نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص طلباتمت   .2014- 2013الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة محمد خيضر، بسكرة، 



كلية الحقوق  تنظيم اداري، :تخصص ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ،247-15الرئاسيحاج منال وسعيدي أسماء،سلطات المصلحة المتعاقدة على ضوء المرسوم -12  104  قائمة المصادر والمراجع ، مذكرة مكملة من متطلبات نيل تنائية للعقود الإداريةالشروط الاستي إيمان، نزماح -13  .2017-2016والعلوم السياسية ،جامعة العربي التبسي، تبسة، قانون اداري،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر :شهادة الماستر،تخصص مذكرة مكملة لنيل شهادة الرقابة القضائية على الصفقات العمومية،دوقة رتيبة، -14  .2015-2014بسكرة، كلية الحقوق والعلوم   ،، مذكرة  مكملة لنيل  مقتضيات شهادة الماستر في الحقوقالعام ويضات المرفقفقات العمومية   وتالمتضمن تنظيم الصف  247-15المرسوم الرئاسي  ظل التسوية الودية للنزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية  فيزرناجي وليد، -16  2016-2015أبو بكر بلقايد، تلمسان،  قانون عام معمق، كلية الحقوق، جامعة: تخصص  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوقمنازعات الصفقات العموميةزايدة سامية، -15  .2015-2014جامعة محمد بوضياف، المسيلة،   دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية: الماستر في الحقوق، تخصص الصفقة في ظل المرسوم الرئاسي الجزاءات المترتبة عن الإخلال بنود د، م محمتحلي-18  .2017-2016في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،  بسكرة، مذكرة مكملة  من متطلبات نيل شهادة الماستر   ،الإداريةفعالية الجزاءات زمورة  مفيدة،-17  .2017- 2016مة، تالسياسة،  قطب ش دولة  ومؤسسة عمومية، كلية  :، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص 15-247 ، مذكرة مكملة  من متطلبات نيل مقومات مشروعية القرار الإداري سلماني مسعودة، - 19  .2017-2016الحقوق والعوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  جامعة  ادارة ومالية، قسم الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، :تخصص الماستر،شهادة    .6،ص2017- 2016زيان عاشور، الجلفة،



- 2015تبسة،  والعلوم السياسية، كلية الحقوق ،قسم الحقوق اداري، قانون : تخصص  LMD، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر النظام القانوني للمصادرةصوالحية ريمة،  -20  105  قائمة المصادر والمراجع قانون  :تخصصستر في الحقوق، اشهادة الم لنيل مذكرة ،247-15لمرسوم الرئاسيلوفقا  المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية تضمانا،كاتيةصياد رحيمة وسعيدي -21  .2016 ، مذكرة لنيل مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية الرقابة القضائية علىفتيتي صفاء،  -22  .2017-2016بجاية   ، جامعة عبد الرحمانةكلية الحقوق والعلوم  السياسي،م عات المحلية ، فرع القانون العاامالج قانون إداري قسم الحقوق، كلية الحقوق  :متطلبات شهادة الماستر في الحقوق، تخصص إدارة   :شهادة الماستر حقوق، تخصص يلمذكرة ضمن متطلبات ن ،274-15الرئاسي القانوني للمتعاقد في الصفقة العمومية من خلال المرسوم المركز ،  بن عزوز قرشي -23  .2014-2013والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  -2016ومالية،كلية الحقوق  والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة  زيان عاشور  الجلفة،  مذكرة  مكملة    في مجال الوظيفة العامة،تأديبي الالقرار  بيب، ضمانة تسعقون  وسام-24  .2017 كلية   إداري، قسم الحقوق، قانون: تخصص  ،من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق مذكرة  ، الرقابة القضائية على مشروعية الجزاءات الإدارية، رفيق د عبميساوي  -25  .2013-2012والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  الحقوق كلية الحقوق  ،الحقوق ، قسم،قانون إدارة :تخصص ،في الحقوق ملة لنيل شهادة الماسترمك مراحل إبرام الصفقة العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي واباليدن فارس وأوسالم ياسين،  -27  .2015-2014والعلوم السياسية  ، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ، مذكرة مقدمة لنيل وتفويضات المرفق العاميتعلق بالصفقات العمومية  247-15رقم 



قانون العام للأعمال، قسم الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد : شهادة الماستر، تخصص  106  قائمة المصادر والمراجع ، مذكرة لجزاءات الإداريةة ا، الرقابة على  مشروعيدوش  أمال ومحاجي ريمةي -29  .2016-2015ميرة، بجاية، الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن قانون : ، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص247-15 ظل المرسوم الرئاسي رقمواد فل سليمان ومقبل سامية، الرقابة الإدارية والقضائية على الصفقات العمومية في  -28  .2016-2015الرحمن ميرة، بجاية،  منازعات إدارية، قسم  :الماستر في العلوم القانونية، تخصصلاستكمال متطلبات شهادة  مجلة العلوم  ،»الغرامة التأخيرية في العقود الإدارية« ،أدعين عبد الرحمان عباس -1  المقالات العلمية/ 3  .2017- 2016  ، قالمة1945ماي   8العلوم القانونية والإدارة، كلية الحقوق  والعلوم السياسية،  جامعة   المبادئ العامة للقانون الضابطة لركن السبب في «ال مهدي، حإسماعيل أحمد ور  -2  .565-553، ص ص 2014، جامعة بابل  3، عدد22مجلد ،الالإنسانية  ، العدد الأولى، كلية 36، مجلة جامعة البعث، المجلد »دراسة مقارنة :الإداري القانون مجلة جامعة تشرين  ،»الإداريالتأخير كجزاء في العقد  غرامة« أحمد،إنصاف محمد  -3  .194-164، ص ص2014الحقوق جامعة دمشق،  ، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة 5، العدد 40للبحوث والدراسات العلمية، مجلد  مجلة  ،»دراسة مقارنة :القرار الإداري تسبيب «،بدران علي وعرينالبشير سعد  -35  .25- 11، ص ص2018دمشق، سورية،    .2013الإمارات العربية المتحدة،  جامعة،، مجلة الشريعة والقانون، كلية الحقوق »مقارنة دراسة تحليلية :النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية«وم إبراهيم، عتال -4  .الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة القدس، د س ن



،كليةالحقوق،جامعة 51،العدد39مجلةالبعث،المجلد»)فرنسامصرسورية(دراسةمقارنة:الإدارية الإدارة في فرض الجزاءات المالية والضاغطة في العقودسلطة «،القزاز ضرار-5  107  قائمة المصادر والمراجع دراسة  :ة على الجزاء التعاقدي في العقود الإداريةابقالضوابط الس«ضرار،  زاز الق -6  183.-174،ص ص2017بلاد الشام، -104،  ص ص 2009جامعة   كربلاء،   القانون، ، كلية 2الحقوق، المجلد الأول، العدد ةرسال ةمجل ،»دراسة مقارنة :نظام الجزائي للتوقيع الالكترونيلا«الهادي  صالح،  -7  .50-11، ص ص 2017د الشام، جامعة بلا  ، كلية الحقوق52، العدد39ث، المجلد عمجلة الب ،»)مصر ، فرنساسورية،  (مقارنة  -101ص، ص 2018 البيض، نور البشير، الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصاديةمجلة  »دور التسبيب في الرقابة على مشروعية السبب في القرار الاداري« ،بلباقي  وهيبة -8  .119 دفاتر  ،»في القرارات الإدارية االواجب قانون بشروط صحة التسبي«لباقي وهيبة، ب -9  .120 رقابة القضاء الإداري على قرار «وعبد الوافي عبد القادر،  بن السيحمو محمد المهدي -10  .271-235ص ص  نة، المركز الجامعي، ورقلة، د س ، كلية الحقوق والعلوم السياسي2السياسية القانون، عدد ،  كلية الحقوق والعلوم 19العدد  ،، مجلة العلوم الاجتماعية»الحقوق والحريات الساسية الجزاءات الإدارية بين ضرورات الفاعلية الإدارية وقيد حماية«دين،بوجلال صالح ال -11  .270-252، ص ص 2018والعلوم السياسة، جامعة  أدرار،  كلية الحقوق ،7العدد  السياسية مجلة القانون والعلوم، »الإدارة في توقيع الجزاء في عقود الصفقات العمومية   .295-278، ص ص  2014، 2جامعة  محمد لمين دباغين، سطيف  السياسية،



في   ة قراء:الإدارية النظام القانوني لتعويض في العقود « ة بن عبد المالك،جبوفل -12  108  قائمة المصادر والمراجع مجلة السياسية  ،»247-15فويضات المرفق العام  رقم الصفقات العمومية وت  تنظيم مجلة الاجتهاد  ، »العمومية وتفويضات المرفق العام المتضمن لتنظيم الصفاقات 15/247الغرامة التأخيرية في ضوء المرسوم الرئاسي رقم  «،بن عبد المالك ةجلفبو  -13  .120-119ص ص  ،2017، جامعة طاهر  محمد، بشار، 17عدد  والقانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق 6مجلة أبحاث قانونية وسياسية، عدد   »الطرفين المتعاقدين أثناء تنفيذ العقد الإداريالموازنة بين مصالح «بيو خلاف،  -14  .266-248، ص ص 2017، جامعة طاهري محمد، بشار،14القضائي مجلة الاجتهاد للدارسات  ،»فسخ صفقات إنجاز الأشغال العمومية«حابي فتيحة،  -15  .477-455، ص ص 2018بن يحي، جيجل،  ي لتامنغست، الجزائر، د س ن، ص ، المركز الجامع9دية، العدد القانونية والاقتصا لية لضمان احترام أجال تنفيذ الصفقة ا:الغرامة التأخيرية  «،ي ليلى كميليةبشح -16  .116-96ص كلية  ،9، مجلة الدراسات الحقوقية، العدد»دراسة تحليلة في التشريع الجزائر  العمومية -263س، سيدي بلعباس، د س ن،  ص ص بليااجيلالي والعلوم السياسية،كلية   الحقوق الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الادارية في النظام «حمامدة اشرف محمد،-17  .284 ،كلية الحقوق والعلوم ،جامعة يحي 6مجلة المنار للبحوث القانونية والسياسية،عدد،»السعودي مجلة   ،»ت العمومية في الجزائراقالقضائية على الصفالرقابة  «خضري حمزة،-18  .77-39،ص ص2018فارس،المدية، ن، ص  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة د س13عدد ،المفكر   .213-198ص



مجلة  ،»دراسة  مقارنة  بين الجزائر وفرنسا :يب القرارات الإداريةبتس«  ،داهل وافية  -19  109  قائمة المصادر والمراجع ص ص  ن،.س.د ،بسكرة،  محمد خيضركلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  10العدد   فكرممجلة ال ،»دارة في توقيع الجزاءات الإداريةسلطة الإ « دراجي  عبد القادر، -20  .443-428، ص ص 2017 وق والعلوم السياسية، جامعة سطيف، كلية الحق11الباحث للدراسات الأكاديمية، عدد ، جامعة ابن خلدون 01عدد  10مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد  ،»هادستوريت الجزاءات الإدارية العامة في غير مجالي العقود والتأديب ومدى« ديش سورية،-21  .92-105 طبقا (العموميةالجزاءات الإدارية غير المالية في قانون الصفقات «ديش سورية،-22  .355-340، ص ص 2019تيارت،  ،سيدي 9المجلة الجزائرية للأمن والتنمية،عدد،»)247-15الرئاسي للمرسوم مجلة دفاتر  ،»ة في مجال تنفيذ الصفقة العموميةالجزاءات الإداري « ،دهمة مروان -23  .239-227،ص ص2016بلعباس، ، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة 11مجلة الباحث لدراسات الأكاديمية، عدد   »حالات انعقاد المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير في العقود «،رمضاني فريد  -24  .375-359ص ص  2010ورقلة، امعة قاصدي ، مرباح، سياسية والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جال ل في صفقة والمقاسلطة الإدارة في توقيع  جزاء س حب العمل من « ،باد صوفيةع-25  .519، ص 2017   601-586ص ص، 2018ة العربي تبسي، تبسة، جامع 2عدد، 9، مجلد، مجلة العلوم القانونية،  السياسة»تشريع الجزائريالالعامة في  الأشغال
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   .Résumé :    Pour la bonne exécution d’un marche public، les parties doivent se conformer aux clauses insérées dans le cahier des charges et dans le marche et a celles prévues par les différents textes réglementaires notamment du cote de la partie contractante a qui incombe la dite exécution. tout manquement qui affecte la bonne exécution du marche oblige le service contractant a intervenir pour imposer un certain nombre de sanction  dont celles relatives au patrimoine financier qui consistent notamment en les sanctions pécuniaires . dauter sont des sanctions de pression et de contrainte qui ont pour but d’obliger la partie manquante a exécuter le marche. Un autre type de sanction consiste en la rupture de la relation contractuelle entre les parties.il s’agit des sanctions suspensives qui doivent avoir lieu sous un sursis judiciaire .والجزاءات غير المالية ويكون ذلك تحت إشراف ورقابة الجهات القضائيةبفرض مجموعة من الجزاءات،كالجزاءات المالية المصلحة المتعاقدة التدخل عاتقه هذا التنفيذ ،وان اي إخلال يؤثر على التنفيذ الحسن للصفقة يقع على عاتق في دفتر الشروط والعقد ومختلف النصوص،خاصة من جهة المتعاقد الذي يقع على لتنفيذ الصفقة العمومية تنفيذا حسنا يستدعي ان يتقيد طرفيها بالبنود المحددة   :ا����ص
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